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  :ملخّص

 أو رفعع في -الله بأمر - يسُهم ،فعال نافع علاج إلى للوصول الجهد وكل العناية بذل هو التداوي في الطبيب دور أن في خلاف لا

 علعى لتقعدر الأبعدان، تقويعة مع  فيع  لمعا التعداوي، علعى حثعّ  قعد الإسعلامية والشعريعة ،داء أو لعةع مع  المريض بجسد ما يفتخف

 الأخطعاء مسعألة أنّ  إذ شعوونهم، سعارر فعي البشعر يخُطعئ كمعا طبّ  في يخُطئ بشر   والطبيب الإنسان، خلق م  الله أراده ما تحقيق

 وأجسعاد بعأروا  يتعلعّق الطبعّي والخطعأ – والمهع  الأعمعال مختلعف يفع الحعال هعو كمعا عقعلاا  واردة الطبيعب قبل م  العلاج أثناء

 تركع  العذي الأثعر علعى الحكعم البحع  هعذا سعيتناول لعذا ععدّة، احتمعالا ُ  وهنعا  مقرّاا  يكون وقد‘ في  معذوراا  يكون وقد الآخري ،

 الخبعرة أهعل) وعلمع  الطبيعب كعمح فعي هم م  وجوده على شهد أو المخطئ الطبيب ب  أقرّ  سواء المريض جسد في الطبيب خطأ

 بعل ،فحسعب معروفعة تكع  لعم المسعوولية هعذه فعنن والجعراحي ، الأطباء مسوولية م  الإسلامي الفق  موقف وأما ،(والاختصاص

 فعي المدنيعة الشعرارع أرقعى إليع  وصعل  معا أحعد  إلعى يكعون معا أقعر  جعوهره فعي تنظيمها يجعل ما الدقيقة القواعد م  لها كان

 إذا المععال  أن فعي خلافعا أعلعم لا الخطعابي قعال":قعال إذ الجوزيعّة القعيم ابع  العلامعة للإمام المعاد زاد في جاء فقد الي،الح الزم 

 د ، القعيم، ابع )" ضعم  التلعف فعلع  م  تولد فنذا ،متعديا ،يعرف  لا عملا أو علما والمتعاطي ،ضامنا كان المريض فتلف تعدى

 المهنيعّة المسعوولية) :بعنعوان وجعلتع  المجعال هعذا في بحثاا  ليكون الموضوع هذا في تعالى الله استخر  ذلك أجل وم  ،(103/3

 (.الطبية الأخطاء ع 

 .مسؤولية، أخطاء، الشريعة، التداوي، المريض، الطبيب الكلمات المفتاحية:
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Professional responsibility for medical errors 

 (Applied comparative jurisprudential study) 

Prepared by the researcher: Mohammed bin Rajeh bin Mohammed bin Saud Al-Jubayri 

 

Abstract: 

There is no dispute that the doctor's role in medication is to exert care and every effort to 

reach a beneficial and effective treatment that contributes - by God's command - to alleviating or 

alleviating the ailment or disease in the patient's body. To achieve what God wanted to create 

man, and the doctor is a human being who makes mistakes in his medicine just as people make 

mistakes in all their affairs, as the issue of errors during treatment by the doctor is contained 

mentally, as is the case in various businesses and professions, The medical error is related to the 

lives and bodies of others, and it may be excused in it, and it may be acknowledged, and there 

are several possibilities, so this research will deal with the judgment on the effect that the 

doctor’s error left on the patient’s body, whether the erring doctor acknowledged it or witnessed 

its existence by those who are in the judgment and knowledge of the doctor (people experience 

and specialization), and as for the position of Islamic jurisprudence on the responsibility of 

physicians and surgeons, this responsibility was not only known, but it had precise rules that 

make its organization in essence as close as possible to the most modern of the finest civil laws 

in the present time, It came in Zad al-Ma’ad for the imam, the scholar Ibn al-Qayyim al-

Jawziyyah, when he said: “Al-Khattabi said, I do not know of any disagreement that if the healer 

transgressed and the patient was damaged, he was liable, and the one who used knowledge or 

action that he does not know is a transgression. God Almighty in this subject to be a research in 

this field and I made it entitled: (Professional responsibility for medical errors). 

Keywords: Responsibility, mistakes, Sharia, medication, patient, doctor. 
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 لمقدمةا. 1

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا  مللال للاه، وملان 

 .يللل ف  هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

 -أما بعد: 

 ق ما أراده الله من خلق الإنسان.على تحقي لتقدر ،لما فيه من تقوية الأبدان ،داويلتت على االشريعة الإس مية قد حث   إن  

أو  في رفع -بأمر الله -يسُهم ،ولا خ ف في أن دور الطبيب في التداوي هو بذل العناية وكل الجهد للوصول إلى ع ج نافع فعال

مسلالاألة  أن   طب لالاه كملاا يخُطلالا  البشلار فلاي سلالاائر شلاؤونهم، إذ والطبيلاب بشلالارُ يخُطلا  فلاي ،سلالاد الملاريض ملان عللالاة أو داءبجملاا تخفيلاف 

والخطلاأ الطب لاي يتعل لاق بلاأروا   –كملاا هلاو الحلاال فلاي مختللاف الأعملاال والمهلان  الأخطاء أثناء الع ج من قبل الطبيلاب وارد  عقلا ً 

 يالحكلام عللاى الأثلار اللاذ البحلا  لذا سيتناول هلاذا ،وقد يكون مق راً وهناك احتمالاتُ عد  ‘ وأجساد الآخرين، وقد يكون معذوراً فيه

به الطبيب المخط  أو شلاهد عللاى وجلاوده ملان هلام فلاي حكلام الطبيلاب وعلملاه )أهلال  تركه خطأ الطبيب في جسد المريض سواء أقر  

 الخبر  والاختصاص( 

ملان القواعلاد بل كلاان لهلاا ،فإن هذه المسؤولية لم تكن معروفة فحسب،وأما موقف الفقه الإس مي من مسؤولية الأطباء والجراحين

 .الدقيقة ما يجعل تنظيمها في جوهره أقرب ما يكون إلى أحدث ما وصلت إليه أرقى الشرائع المدنية في الزمن الحالي

"قلالاال الخطلالاابي لا أعللالام خ فلالاا فلالاي أن المعلالاالت إذا تعلالاد  فتللالاف :ة إذ قلالاالفقلالاد جلالااء فلالاي ماد المعلالااد للاملالااب الع ملالاة ابلالان القلالايم الجومي لالا

 (103/3ابن القيم، دت، )فإذا تولد من فعله التلف ضمن " ،متعديا ،متعاطي علما أو عم  لا يعرفهوال،المريض كان ضامنا

ة عن )المسؤولية المهني   :هذا المجال وجعلته بعنوانفي  هذا الموضوع ليكون بحثاً في ى ومن أجل ذلك استخرت الله تعال

 الأخطاء الطبية(.

 ة الموضوع: أهمي  . 1.1

 ضوع في النقاط التالية:تتمثل أهمية المو

التطور الطبي في المملكة العربية السعودية بصفة عامة،  مما يستدعي ضرور  الوقوف على المسؤولية عن الأخطاء  -3

 الطبية في الفقه الإس مي.

 .ارتباط الموضوع بالمقاصد اللرورية التي لابد منها، ومنها حفظ النفس -2

طور وسائل الطب الحدي  وكان ضروري اً؛ لمواكبة هذا التطور المتزايد أن يواجه تبرم الأهمية العملية لهذا البح  في ت -3

 بأحكاب تساير هذا التطور، ومن ثم التعرض لهذه النوامل بالدراسة والبح ، ومن هنا تأتى الأهمية العملية لهذا البح .

 ثار الفقهية المترتبة على الأخطاء الطبية.يمكن أن تفيد هذه الدراسة في توعية المرضى والعاملين في هذا المجال بالآ -4

 أسباب اختيار الموضوع:. 2.1

 ترجع أسباب اختيار الموضوع لعدة أمور منها: 
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 ما تقرر في أهمية الموضوع من أسباب داعية إلى دراسته. -3

 .كثر  الأخطاء الطبية عمومًا والمتعلقة بشكل خاص بالأخطاء المهنية -2

 .قهية ببح  في مجال النوامل الطبيةالمساهمة في إثراء المكتبة الف -1

 أهداف البحث:. 3.1

 يهدف هذا البحث إلى:

 .التعريف بالمسؤولية المهنية والأخطاء الطبية  في الفقه الإس مي  -1

 .بيان صور المسؤولية المهنية -2

 .التعرف على أركان المسؤولية المهنية في الفقه الإس مي  -3

 .مهنية عن الأخطاء الطبيةبيان الآثار المترتبة على المسؤولية ال -4

 .تسليط اللوء العلمي على عمل الهيئة الشرعي ة للأخطاء الطبي ة -5

 مشكلة الدراسة:. 1.1

ر التقنلاي فلاي المجلاال  حين والمسلاعفين ملاع التطلاو  إن  استخداب الأجهز  الطبي ة بشكل غير صحيح أو خاط ، من بعض الأطب اء والجر 

في هذا المجال، يتطل ب ترخيصاً، ومعرفةً وحيطةً ودرايلاة للعملال بهلاا، وبالتلاالي كلاان لابلاد  الطب ي وظهور كثير من الأجهز  الحديثة

ق لذلك بإذن الله  ،من تحديد المسؤولي ة المهني ة  .ومعرفة موقف الفقه من ذلك، وسأتطر 

 منهج البحث: . 5.1

 وفق الخطوات التالية: –بإذن الله تعالى-سيكون منهت الكتابة في البح  

 .ع المنهت الاستقرائي التحليلي في تناولي لقلايا البح سأتب  -3

 مصادر البح  ومراجعه المتقدمة والمتأخر .ل استقراءً سيكون  -2

عند تعريف المصطلحات أبدأ بتعريفها في اللغة، ثم في النظاب، ثم في الفقه الإس مي، ثم أقارن بين التعريف النظامي  -1

 والتعريف الفقهي.

صويراً واضحاً قبل بيان حكمها حتى يتحقق الهدف من بحثها، ثم أقوب ببيان تكييفها القانوني أقوب بتصوير المسألة ت -4

 والفقهي، كل في موضعه.

ألتزب بعرض المسألة في النظاب وفي الفقه الإس مي، ثم أقارن ما يرد في النظاب بالفقه الإس مي مبتدئاً بالنظاب، ثم  -5

 بالفقه الإس مي.

أقوب أولاً بتحرير محل النزاع في المسألة ببيان مواطن الاتفاق، ومواطن  -إن وجدت-خ فية عند تناول المسائل ال -6

الاخت ف، ثم أعرض الأقوال في محل الاخت ف؛ وذلك بذكر الأقوال ونسبتها إلى القائلين بها، وعرضها حسب 

ثم  ،-إن وجدت  –د عليه من مناقشات الترتيب الزمني للمذاهب الفقهية، مع إتْباع كل قول بأدلة القائلين به وما ير

 الترجيح بين الأقوال مبيناً سبب الترجيح.
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كتابة المعلومات تكون بأسلوبي من خ ل نقل المعلومة من المصدر بالمعنى، لا على حرفية النص إلا إذا تطلب المقاب  -7

 ذكر الك ب بنصه.

 ح .الآيات يكون بذكر اسم السور  ورقم الآية، في حاشية الب اعزو -8

إلى مصدر الحدي  أو الأثر؛بذكر اسم المصدر، والكتاب، والباب، والجزء، والصفحة ورقم  تهحالحادي  بإتخريت الأ -9

 .-إن وجد له رقم-الحدي  

 توثيق الأقوال الفقهية من الكتب المعتمد  في كل مذهب. -/3

 توثيق المعاني اللغوية من معاجم اللغة.  -33

 م النتائت والتوصيات.أضع خاتمة في نهاية الدراسة تشمل أه -32

 دي ل سم الأخير للمؤلفين.جأعمل قائمة المصادر والمراجع مرتبة وفق الترتيب الأب -31

 .فهرس الموضوعاتبأتُْبع الرسالة  -34

 خطة البحث: . 6.1

 على النحو التالي:  وخاتمة، وفصلين تمهيديتكون البح  من مقدمة و 

 المقدمة وتشمل العناصر التالية: 

 أسباب اختيار الموضوع.- .أهمية الموضوع-

 .خطة البح - منهت البح .- .أهداف البح -

 ، المراد بالمسؤولية الطبية والخطأ الطبيالتمهيد: 

 .مطلبانوفيه 

 .التعريف بالمسوولية المهنية في اللغة والفق  الإسلامي الأول: المطلب

 :فروعوفي  ثلاثة 

 .في اللغةتعريف المسوولية  الأول: فرعال

 .الإسلامي في الفق تعريف المسوولية  :لثانيا لفرعا

 .باعتباره مركباا -تعريف المسوولية المهنية الثالث: لفرعا

 تعريف الخطأ الطبي في اللغة والفق  الإسلامي. :الثاني المطلب

 :فروعوفي  ثلاثة 

 .تعريف الخطأ في اللغة الأول: فرعال

 .تعريف الخطأ في الفق  الإسلامي الثاني: لفرعا

 .باعتباره مركباا –تعريف الخطأ الطبي :الثالث رعفال
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 .الإسلامي في الفق أساس المسوولية المهنية وصورها  الفصل الأول:

 وفي  مبحثان:

 .الفق  الإسلاميفي  المهنية الفقهي للمسووليةالأساس  :المبحث الأول

 .صور المسوولية المهنية في الفق  الإسلامي المبحث الثاني:

 وفي  مطلبان:

 المسوولية المهنية بمخالفة أصول المهنة الطبية في الفق  الإسلامي. لمطلب الأول:ا

 المسوولية المهنية بمخالفة الواجبا  غير الطبية في الفق  الإسلامي. :الثاني المطلب

 .الفق  الإسلامي في أركان المسوولية المهنية الفصل الثاني:

 :مبحثانوفي  

 المهني. طأالخ-الأولالرك   المبحث الأول:

 وفي  مطلبان:

 الخطأ كرك  م  أركان المسوولية المهنية. المطلب الأول:

 .الفق  الإسلامي يمعيار الخطأ المهني للمسوولية المهنية ف :المطلب الثاني

 .لضرر في الفق  الإسلاميا -لرك  الثانيا :المبحث الثاني

 :وفي  مطلبان

 .الإسلامي اللغة والفق  يتعريف الضرر ف المطلب الأول:

 وفي  فرعان:

 .تعريف الضرر في اللغة الفرع الأول:

 .الإسلامي في الفق تعريف الضرر  :الفرع الثاني

 .الفق  الإسلامير للمسوولية المهنية في معيار الضر :المطلب الثاني

 .وأما الخاتمة فتتلمن أهم نتائت وتوصيات البح 

 التمهيد

 لطبي؟لمراد بالمسؤولية الطبية والخطأ اا ما 

 :طبيةّ والخطأ الطبي من خلال تعريفنا للمسؤولية المهنيةّ من عدّة مطالبسنبينّ بإذن الله تعالى المراد بالمسؤولية ال

 المطلب الأول: التعريف بالمسؤولية المهنية في اللغة والفقه الإسلامي وفيه ثلاثة فروع:
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 .في اللغةتعريف المسوولية  :الفرع الأوّل

م  الفعل )سأل( فالسي  والهمزة واللام كلمة واحدة. يقال سأل يسأل سوالاا ومسألة. ورجل  مشتقة لغةفي الالمسؤولية 

ا   .(10324 م،3979 الرازي،) سولة: كثيرا

إياها، وسأل فلاناا: أي  أي حمل : عاتق على  ألقي المسوولية، يقال بمعني تبعةمسوول:  صناعي م والمسوولية مصدر 

 .(6 :الأعراف سورة) ﴾ فلَنَسَْألََ َّ الَّذِيَ  أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ وَلنَسَْألََ َّ الْمُرْسَليِ َ ﴿ :تعالى في قول كما  (/203/2 م،8//2 عمر،) حاسب 

: الشيءوسألت  ع   ،(16: محمد سورة) ﴾وَلَا يسَْألَْكُمْ أمَْوَالكَُمْ  ﴿:وجاء في  لسان العر  بمعني  استعطيت  إياه، قال 

كما في  قول      الله تعالىم  كتا  وقد ورد هذا اللفظ في  مواضع أخرىومسألت  أي  قضي  حاجت ،  أسالت واستخبرت  

ومعناه سوف تسألون ع  شكر ما خلق  الله لكم م   ،(44: الزخرف سورة) ﴾وَإنَِّ ُ لذَِكْر  لكََ وَلقِوَْمِكَ وَسَوْفَ تسُْألَوُنَ  ﴿:تعالى

سوالهم سوال توبيخ وتقرير  :أي(24: الصافا  سورة)﴾وَقفِوُهمُْ إنَِّهمُْ مَسْئوُلوُنَ  ﴿:تبار  وتعالىوالذكر، وكذلك قول   الشرف

 .(44/343هـ، 4444م)اب  منظور، عالم بأعمالهيجا  الحجة عليهم لأن الله تعالى لإ

مْعَ وَالْبَصَ  ﴿:ومن  قول  تعالى  (16: الإسراء سورة)﴾ رَ وَالْفوَُادَ كُلُّ أوُلئَِكَ كَانَ عَنْ ُ مَسْئوُلاا وَلَا تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ بِِ  عِلْم  إنَِّ السَّ

بما اقترف  م  هجر  أي مواخذ فالسوال: كناية ع  المواخذة بالتقصير وتجاوز الحق، كقول كعب: وقيل إنك منسو  ومسوول  

 .(41/401م، 4834)اب  عاشور،  والمسلمي  النبي  

ية الشريفة استعمال هذه الكلمة فيما في  تبعة ومواخذة فقد صح ع  عبد الله ب  عمر رضي  الله كما ورد في  السنة النبو

 ِ جُلُ رَا» يقَوُلُ:  عنهما، أن : سَمِعُْ  رَسُولَ اللهَّ عٍ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئوُل  عَْ  رَعِيَّتِِ ، الِإمَامُ رَاعٍ وَمَسْئوُل  عَْ  رَعِيَّتِِ ، وَالرَّ

وَالخَادِمُ رَاعٍ فيِ مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئوُل  عَْ  فيِ أهَْلِِ  وَهوَُ مَسْئوُل  عَْ  رَعِيَّتِِ ، وَالمَرْأةَُ رَاعِيةَ  فيِ بيَِْ  زَوْجِهَا وَمَسْئوُلةَ  عَْ  رَعِيَّتِهاَ، 

جُلُ رَاعٍ فِ »  -وَحَسِبُْ  أنَْ قدَْ قاَلَ  -قاَلَ: « رَعِيَّتِ ِ  ي مَالِ أبَيِِ  وَمَسْئوُل  عَْ  رَعِيَّتِِ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئوُل  عَْ  رَعِيَّتِِ  وَالرَّ

 .(1/1هـ، 4411)البخاري، «

لي  وما هو تح  نظره عالحافظ الموتم  الملتزم صلا  ما قام  الراعي هو"قال العلماء  :ىذكر الإمام النووي رحم  الله تعال

هـ، 4381)النووي، دنياه ومتعلقات "و في دين بالعدل في  والقيام بمصالح  فهو مطالب  ءيره شففي  أن كل م  كان تح  نظ

41/143) . 

تبعت ، والمسوولية بوج  عام حال أو صفة م  يسأل ع  أمر تقع علي   علي ال الدولة المنوط ب  عمل تقع والمسوول م  رج

ا(  على التزامقياا" تبعت  يقال أنا برئ م  مسوولية هذا العمل وتطلق "أخلا الشخص بما يصدر عن  قولاا أو عملاا وتطلق )نظاما

 .(4/444مصطفى، وآخرون، د ، )الغير على بنصلا  الخطأ الواقع  على الالتزام

 .الإسلامي في الفق تعريف المسوولية  :الثاني الفرع

ا  الأنظمة وإنما بحثوا هو الحال عليه عند شر   إن فقهاء وأئمة الشريعة الإس مية لم يدرسوا المسؤولية في نظرية عامة كما

، فنجد أن أحكاب المسؤولية مبعثر  في أبواب من الفقه مسألة يترتب عليها مؤاخذ  أو تبعةالنحو العملي عند كل  على موضوعها 

 متعدد  كما في باب الجنايات والحدود والإت ف والعصب والديات، وغيرها من أبواب الفقه.
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على ذلك النصوص اء الإسلام مصطلح المسوولية واستعمل  بنفس الدلالة اللغوية لهذه الكلمة، كما دل  ولقد عرف فقه

 التي استعمل  هذه الكلمة فيما في  تبعة ومواخذة.الشرعية أقوال الأرمة، 

مال الإمام ونجد أن فقهاء الشريعة الغراء رضوان الله عليهم عبروا ع  المسوولية بمصطلحا  مختلفة، وم  ذلك استع

المسوولية بكلمة "مأخوذية" فقال في معرض حديث  ع  الطبيب الحاذق:"والوج  الثاني  شافعي رحم  الله تعالى للدلالة علىال

الذي يسقط في  العقل أن يأمر الرجل ب  الداء الطبيب أن يبط جرح  أو الأكلة أن يقطع عضوا يخاف مشيها إلي  أو يفجر ل  

حجم  أو الكاوي أن يكوي  أو يأمر أبو الصبي أو سيد المملو  الحجام أن يختن  فيمو  م  شيء م  هذا عرقا، أو الحجام أن ي

 .(6/438م، 4880)الشافعي، "ة إن حسن  نيت  إن شاء الله تعالىولم يتعد المأمور ما أمره ب  فلا عقل ولا مأخوذي

والمحاسبة  التبعةالمسوولية وهو ما يقصد ب   ادف  لمعنى بــ "المأخوذية" مرمام الشافعي رحم  اللهولذلك فنن تعبير الإ

 انتفاء مسوولية الطبيب وم  في حكم  في هذه الصورة. مواخذة، وفي قول  دلالة واضحة علىوال

ر ع  المسوولية لفظ "الضمان" أو "التضمي " ولفظ الغرامة أو التغريم كما يكما أن الفقهاء المتقدمي  يستعملون للتعب

، وهو م  تقع علي  المسوولية والشواهد يسمون الف ذلك كثير في مصنفاتهم وم  ذلك ما جاء في مختصر على اعل ضام ا

ا فهو ضام  لما وطئ   .(438م، 4881)القدوري، "فنن كان مع سارق فالضمان عليهاالقدوري:"وم  قاد قطارا

أهلية  الزحيلي"؛ ولذلك عرف الدكتور وهبة كما أن البعض م  الفقهاء المعاصري  يعرف المسوولية بأنها"أهلية الأداء

ا، وهي ترادف على  الأداء بأنها:"صلاحية الشخص لصدور التصرفا  من ، أو لممارستها ومباشرتها وج  يعتد ب  شرعا

  (1864/ ص4)الزحيلي، د ، المسوولية"

أم في  يدة أم في العبادا في العق كما عرف  أهلية الأداء بأنها:"صلاحية المكلف لأن تعتبر أقوال  وأفعال  سواء أكان 

  (4/483هـ، 4411)الزحيلي، العقوبا  وهذه الأهلية تساوي المسوولية وأساسها البلوغ مع العقل"

ا على إلا أن هنا  فرق بي  المسوولية والأهلية حي  إن الأخيرة صفة لازمة لأعمال مباشرة ا للإنسان بموجبها يكون قادرا

كون الشخص مطالباا بتبعا  تصرفات  غير :" المسوولية هي المعاصري  بأنكما عرفها بعض العلماء ، سواء أباشرها فعلاا أم لا

وعرفها البعض الآخر بأن"إلزام شخص بضمان الضرر الواقع بالغير، نتيجة لتصرف  ،(6م، ص1044)الزلمي، المشروعة"

ا ء بأنها:"هي جانب آخر م  العلما وعرفها ،(431م، ص4833)قلعجي، وقنيبي، قام ب " حالة الضرر للمرء يكون فيها صالحا

ا بتبعاتها المختلفة" على للمواخذة    (343)بيصار، د ، صأعمال  ملزما

، اللغوية المستفادة م  لفظ المواخذة معاني المسووليةلنا أن  الإسلامي يتضح في الفق التعريفا  السابقة للمسوولية  في ضوء

تدور حول ضمان الشخص ما ألحق  بالآخري  م   وهي بمجملهاللمسوولية،  الاصطلاحي وهو لفظ ل  صلة وعلاقة بالمعنى

 أضرار.

 .في الفق  الإسلامي -باعتباره مركبا-تعريف المسوولية المهنية الثالث: الفرع

ممارست ،  فة الطب قبلالفق  الإسلامي تعريفا للمسوولية المهنية وإن كان فقهاء الشريعة تكلموا ع  وجو  معر لم أجد في

 الطبيب أن يكون حاذقا. في واشترطوا
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الطبيب معرفة الطب قبل ممارست ، وفي حال الخطأ جعل  عقا  الجاهل بالطب أشد م  عقا  العارف ب ،  على وأوجبوا

وازن  الشريعة الإسلامية وهي توسس قواعد ضمان الطبيب، بي  حق الإنسان في الحياة، وسلامت  البدنية، وصعوبة عمل 

بيب، كأي إنسان يمارس مهنت ، ويتعرض للخطأ في عمل ، لك  خصوصية وحساسية مهنت  كطبيب جعل  احتمالية هذا الط

 الخطأ قضية خطيرة لعلاقت  بصحة الإنسان. 

جلب  لها إلا أقدر الناس على كتا  قواعد الأحكام:"إن الضابط في الولايا  كلها أن  لا يجوز أن يتقدم فيها ويتصدى جاء في

أقدارهم بأداء سننها وآدابها...وذلك لأن أداء أركان على أداء أركانها وشروطها على لحها ودرء مفاسدها فيقدم أقدر الناس مصا

، عبد السلام)ب  آدابها وسننها"على وآكد م  الحفاظ  وآدابها، فكان الحفاظ عليها أولى المصالح وشروطها أهم م  أداء سننها

 .(4/16د ، 

أن يراعي في عمل   الطبيبعلى   أخطر الأعمال وأجلها، إذ أن  يتعلق ببدن الإنسان، فكان م  الواجب ويعد مجال الطب م

، لا تشوب  شاربة. فيجب أن (310الماوردي، د ، ص)والتقصير الوفور  تفريط أو تقصير، لأن التقصير في   يكون عمل  شاملاا

 .(13هـ، ص4363إبراهيم، )وإهمال  بتفريط   في الهلا هو المتسبب ، فيكون إلى الهلا ون سبباا لسراية الجر  المفضي قد يك

ا كععان إذا إلا أجسععامه ، أحععوال فععي والنظععر النسععاء لمعالجععة الطبيععب يتصععدى أن وخلفععا، سععلفا العلععم أهععل منععع ولهععذا  عالمععا مععاهرا

 سعبباا يععد عليع  الخعروج أن وقعرروا لها، النافعة والأدوية وعلاماتها، وأعراضها وأسبابها للأمراض عارفاا لها، متقناا بأموره ،

 .سجن  ويطال ظهره يضر  بأن الضمان، مع الأد ( 1/466 د ، فرحون، اب ) المالكية أوجب بل للضمان، موجباا

ا، خطوه كان ما بالماهر والمراد:" الأنوار على إبراهيم الحاج حاشية ففي ا يك  لم وإن نادرا  نجد لأننا. يظهر فيما العمل في ماهرا

ا، خطععوهم بهععم قععل مععا والعععلاج التجربععة معع  اسععتفادوا الأطبععاء بعععض  بمععا الضععبط فتعععي  خطععوهم، كثععر ذلععك لعععدم وبعضععهم جععدا

 الأطعراف، تلعف أو الأنفعس، فعي هلا  عليها الإقدام م  يخشى التي العامة، المعالجا  في فهذا( 4/133 د ، الدسوقي،")ذكرت 

 .خبير ماهر م  إلا تقع أن ينبغي لا مباشرتها أن يظهر فالذي

 عع  وينهعوا بنذنع ، إلا هعذا مثعل علعى معنهم أحعد يتقعدم ألا ذلعك وشعب  الععروق قطعع فعي الإمعام إلعيهم وليقدم" :الله رحم  مالك قال

 السعععدي،")عليع  شعيء فععلا بعالعلاج المععروف وأمععا. الإمعام بعنذن إلا فيهعا يتقععدموا ولا الهعلا ، منهعا يتقععي التعي المخوفعة الأشعياء

 (.3/4430 ،م1004

الآدميي  ومداواتها،  في أبداندرجة م  العلم والمعرفة بالطب توهل  للنظر  الذي بلغ أي الماهر والمراد الطبيب الحاذق:

م  الأطباء  كثيرعلى أقران  ويتميز عليهم، ذلك أننا إذا اشترطنا هذا الشرط يتعذر  الذي يفوق أي ذلكوليس المراد حقيقت ، 

م، 1046الأحمد، )أمرهم شديد م   في حرج، ولوقع الناس بسبب ذلك في المجتمعح الأطباء ندرة الوصول إلي ، ولأصب

 .(36ص

أي ولهم بصارة ومعرفة، لأن  إذا لم يك  " في صناعتهم ذوي خبرةقال اب  قدام  رحم  الله ع  الأطباء:"أن يكونوا 

ا، فيضم  كالقطع ابتداء"" كذلك لم يحل ل  مباشرة القطع، وإذا أقدم مع هذا، كان فالطبيب  .(1/383)اب  قدامة، د ، علاا محرما

 هذهعلى حقها بسبب إحاطت  بالأصول الفنية لممارسة الطب، وعدم خروج   الذي يعطي مهنت فالطبيب الحاذق هو 

 الأصول.
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 وكقاعدة عامة يميز الفقه الإسلامي بين مبدأين أساسيين يحكمان الضمان )المسؤولية(:

في نفس ، وتنظيم  قواعد الدية، والأرش،  تصيب الشخص التيأي ضمان الأضرار  خاص بضمان النفس: المبدأ الأول:

 .(43م، ص4811)الجميلي،  وحكومة العدل

 في مال ، وتنظم  قواعد الغصب والإتلاف تصيب الشخص التيأي ضمان الأضرار  : يتعلق بضمان المال:الثانيوالمبدأ 

 .(463)المحمصاني، د ، ص

ختلف فقهاء الشريعة الغراء حول موجبا  الضمان ومصادره وأسباب ، فوجد  محاولا  فقهية حديثة، لتقسيم مصادر وقد ا

ا إلى التطبيقا  والفروض التي تعرض لها الأرمة المجتهدون، وذلك على النحو الآتي:  الضمان وأسبابها، استنادا

، وضع اليد والإتلاف، فالعقد: يكون العقدمان ثلاثة: : أن مصادر الض(64الزحيلي، د ، ص)الفقهاء فيرى فريق م  

ا للضمان ا كان هذا الشرط أم ضمنياا،  مصدرا ووضع في حالة إخلال أحد المتعاقدي  بأحد الشروط التي يتضمنها العقد، صريحا

ا للضمان، سواء كان  اليد موتمن ، كيد الوديعاليد وال اليتامى، او كان  يد في الودارع، وكأيدي الأوصياء على أم : يكون مصدرا

ا ب  منفعة مطلوبة من  عادة. ،غير موتمنة  أما الإتلاف: فيقصد ب  إخراج الشيء م  أن يكون منتفعا

 فعلان التقصيري الجرم تح  يندرج أن  سيادت  ويرى: 13م، ص4864أمي ، )الشريعة بينما يرى فريق آخر م  فقهاء 

 المال على انصب سواء: والإتلاف شرعي، مسوغ بغير علي  يده ويضع ملك  ع  المالك يد الإنسان إزالة وهو: الغصب: هما

أن أقسام الضمان أو الجرم المدني، كما يعبر عن ، هي  (،سلبياا أم الإتلاف هذا كان إيجابيا الأعضاء، أحد على أو النفس على أو

 العقد والتقصير.

إلى القول بالتمييز بي  المسوولية المترتبة على  (41، صم4811مهنا، )المسلمي  في حي  يذهب فريق ثال  م  فقهاء 

الجناية على النفس، ويطلقون عليها اسم الجناية، والمسوولية المترتبة على الاعتداء على المال، ويبحثونها تح  عنوان الغصب 

 .(13حبيب، د ، ص)الضمان والإتلاف، ويطلقون عليها اسم 

 ي اللغة والفقه الإسلامي.تعريف الخطأ الطبي ف :الثاني المطلب 

إن  التعرف على حقيقة شي  ما يتطلب الإحاطة بجميع معانيه، وهو ما يلزب إتباعه لتبيان حقيقة الخطأ عن طريق استقراء 

ا  النظاب، والمتتبع لاستعمالات الخطأ في اللغة العربية سيجد أنه يطلق على عد    أهم تعاريف علماء اللغة والفقه الإس مي وشر 

 :فروعثلاثة  وفي هذا المطلبعانٍ م

 .تعريف الخطأ في اللغة الأول: الفرع

 ث ثة معان، هي:يطلق تعريف الخطأ في اللغة على 

ومن  الخطأ بالمد ومن  خطئ وأخطأ بمعنى واحد ويطلق على م  يذنب ع  غير  الصوا  نقيض  الخطأ( 3)

 .(110لعسكري، د ، ص(، )ا404م، ص4888(، )الرازي، 1/446)الفراهيدي، د ، عمد

ا على م  أراد الصوا  وصار إلى غيره، والاسم من  الخطيئة أي الذنب والجمع الخطايا والخِطءْ 1) ( ويطلق الخطأ أيضا

(، 4/44م،4813(، )الفيروز آبادي، 404)الرازي، د ، ص )بالكسر فالسكون( الذنب وما في  إثم والخطأ ما لا إثم في 
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ا  ،(34)سورة الإسراء: ﴾إنَِّ قتَْلهَمُْ كانَ خِطْأً كَبِيراً ﴿ ن  قول  تعالى:وم ،(110)العسكري، د ، ص ا كبيرا )الرازي، أي إثما

ا قول   ،(3/38هـ، 4448(، )اب  كثير، 10/431هـ، 4410 أي  (81سورة يوسف: )﴾إنَِّا كُنَّا خَاطِئيِنَ ﴿:وفي  أيضا

 .(1/448هـ، 4410)البغوي، آثمي 

)سورة ﴾وَمَنْ قتَلََ مُؤْمِناً خَطَأً ﴿:ومن  قول  تعالى: (4/66هـ، 4444)اب  منظور،  د ب  ضد العمد( يطلق الخطأ ويرا3)

 .(4/441)المحلي، والسيوطي، د ، صاب بأن قصد رمي غيره فأ (81النساء: 

يد غير ما في معنى الخطأ بأن  العدول ع  الجهة وهو على ضربي ، فالضر  الأول: أن ير ولقد ذكر الراغب الأصفهاني

تحس  إرادت  فيفعل  وهو الخطأ التام ويواخذ ب  الإنسان، والثاني: أن يريد ما يحس  فعل  ولك  يقع في  خلاف ما يريد والأول قد 

ولعل هذا  ،(414هـ، ص4404)الأصفهاني، أصا  في الإرادة وأخطأ في النيل والثاني أصا  في الإرادة وأخطأ في الفعل

تيِ الْخَطَأَ، وَالنِّسْياَنَ، وَمَا اسْتكُْرِهوُا عَليَْ ِ :»عن  الله في قول  الخطأ هو الذي تجاوز  َ قدَْ تجََاوَزَ عَْ  أمَُّ )اب  ماج ، «إنَِّ اللهَّ

ا، وشهر 3/100م، 1008 : قال الأرنووط: إسناده تالف بمرة، أبو بكر الهذلي مترو  الحدي ، وأيو  ب  سويد ضعيف جدا

ا(ضعيف، ثم قد اختلف في  )اب  ؛ لأن الفعل ع  قصد واختيار أو خطأ أو نسيان أو إكراه وهو معفي عن  إسناده أيضا

 (1/464هـ، 4318حجر،

 ومما تجدر الإشارة إلي  أننا نستعمل لفظي المخطئ والخاطئ، فهل بينهما فرق م  حي  الاستعمال؟

، بينما ذهب البعض إلى التفريق بينهما، إذ أن ذهب جمهور العلماء إلى اعتبارهما لفظي  مترادفي ، أي لهما معنى واحد

(، 4/304م، 4886)التهانوي، المخطئ يطلق على م  أراد الصوا  فصار إلى غيره، والخطّاء م  تعمد لما لا ينبغي

 .(4/414الفيومي، د ، (، )4/313م، 4831)الجوهري، 

 .تعريف الخطأ في الفق  الإسلامي الثاني: الفرع

ا ع  بعضها، وفيما يلي عرض لبعض هذه ورد  عدة تعريفا  في  الفق  الإسلامي في بيان معنى الخطأ، لا تختلف اختلافاا كبيرا

في كتاب  المحلى بقول :"فالخطأ م  رمى شيئا  الخطأ التعريفا  مرتبة بحسب تواريخ وفاة أصحابها: فعرف الإمام اب  حزم

ا لم يرده بما قد يما  م  مثل  فما  المصا    (4/4)اب  حزم، د ، أو وقع على مسلم فما  م  وقعت "فأصا  مسلما

"أن لا يقصد الإضرار بم  ضره بوج ، بل قصد فعلاا  في كتاب  الذريعة إلى مكارم الأخلاق بقول : وعرف  الإمام الأصفهاني

"  في   قدامةالإمام اب كما وعرف . (114م، ص4830)الأصفاهي ، آخر غير ما اتفق من ، كم  رمى قرطاساا فأصا  رجلاا

ا فيصيب إنساناا فيقتل " )اب  قدامة، د ، كتاب  المغني:"الخطأ أن يفعل فعلاا لا يريد ب  إصابة المقتول فيقتل  مثل أن يرمي صيدا

3/111). 

 كما عرف  الإمام النووي في كتاب  روضة الطالبي  بقول :" الخطأ هو قصد أحد الأمري  دون الآخر:

 أن زلق فسقط على غيره فما  ب .( أن لا يقصد أصل الفعل ب4)

(1" ا فأصا  رجلاا  .(3/31)النووي، د ، ( أو أن يقصد الفعل ولا يقصد الشخص بأن رمى صيدا

 .(1/161م، 4836)النسفي، كذلك عرف  الإمام النسفي في كتا  كشف الأسرار: "بأن  وقوع الشيء على خلاف ما أريد"
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ا عرف  الإمام عبد العزيز البخاري: نق ل الإمام ع  بعض العلماء تعريفا  للخطأ في كتاب  كشف الأسرار فقال:"وقيل: وأيضا

الخطأ فعل أو قول يصدر ع  الإنسان بغير قصده بسبب تر  التثب  عند مباشرة أمر مقصود سواه"، وقال الإمام أبو 

ا إلى الفعل لا إلى المفعول كم رمى إنسان على ظ  أن  صيد لا إلى  إلى الرمي، فهو قاصد القاسم:"فالخطأ أن يكون عامدا

 .(616-4/611هـ، 4444)البخاري،  المرمي إلي  وهو الإنسان"

والذي يلاحظ في هذه التعريفا  وإن اختلف  ألفاظها أن معناها واحد، وهو أن الخطأ فعل أو قول يصدر ع  الإنسان بغير 

 أريد". قصد، أو كما عبر عن  الإمام النسفي " بأن  وقوع الشيء على خلاف ما

وعلى خلاف ما أريد: أي م  غير قصد م  المتصرف سواء كان خطأ في القصد، كم  رمى إنسان على ظ  أن  صيد فهو 

 قاصد إلى الرمي لا إلى المرمى إلي  وهو الإنسان.

 وبهذا يتبي  أن أقر  تعريف للخطأ هو تعريف  بأن :"وقوع الشيء على خلاف ما أريد". وذلك للمرجحا  التالية:

 .الإمام صدر الشريعة والتفتازاني( إما اقتصر  على الأفعال دون الأقوال كشأن تعريف 4)

ا واحدا م  آثار الخطأ كشأن تعريف الإمام1) واب  عرفة والفقهاء  اب  حزم والنووي واب  قدامة والأصبهاني ( تناول  أثرا

 المحدثي .

 ( قصر  على مفهوم واحد م  مفهومي الخطأ.3)

الراجح في نظر الباح  فقد سلم م  المثالب المذكورة سابقاا، فهو يشمل الأقوال والأفعال معا، كما أن  عام في  أما التعريف

 كل التصرفا  سواء كان  جنايا  أو غيرها.

ويلاحظ لنا مما سبق أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يستعملوا مصطلح الخطأ للتعبير ع  الفعل الضار، إذ الخطأ عندهم هو 

ا يقابل الصوا ، واستعملوا لفظ التعدي للدلالة على الفعل الضار، وقد يعبرون في بعض الأحيان بالتقصير أو الإهمال، م

والاستعمال الغالب للتعدي عند الفقهاء: يكون في تجاوز ما يجوز إلى ما لا يجوز، فهو العمل الضار بدون حق أو جواز 

(، )اب  نجيم، 4/34م، 1003)اب  العربي، ويفو  علي  منفعة مقصودةشرعي، بحي  يجاوز صاحب  حق  إلى حق غيره 

فالمراد بهذا المعنى للتعدي: أن المتعدي جاوز الحد المشروع إلى غيره، أو  ،(4/33(، )الكاساني، د ، 443هـ، ص4448

ومجاوزة الحق، وبناء علي   جاوز الحد المأذون ل  في حق  وتعداه إلى غيره مما أضر بغيره وهذا المعنى هو تعبير ع  الظلم

)الزرقا، فالضرر النات  ع  عمل مبا  أو استعمال حق لا يكون تعدياا عملاا بالقاعدة الفقهية:"الجواز الشرعي ينافي الضمان"

 .(448م، ص4838

 .في الفق  الإسلامي -باعتباره مركبا–تعريف الخطأ الطبي :الثالث الفرع

؛ (3/338)التفتازاني، د ، الإنسان بلا قصد إلي  عند مباشرة أمر مقصود سواه"بأن :" فعل يصدر م   الخطأ الطبي عرف

، فنن  لم يقصد الآدمي بالرمي بل قصد غيره وهو الصيد. فانتفاء قصد الشيء م  فاعل  موجب صيد فأصا  آدامياا  إلىكالرمي 

خطئي  في حال وقوع ما يوجب الضر م  لوصف  بكون  مخطئاا، وهكذا الحال هنا؛ حي  يوصف الأطباء ومساعدوهم بكونهم م

 .(434م، ص4884)الشنقيطي،  دون قصده
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والأصل في خطأ فني المختبر الطبي كأحد الممارسي  الصحيي ، وتعلق  بالمجال والعمل الطبي ما روي ع  عبد الله ب  

)اب  ماج ، د ،  «ضَامِ    ُ طِبٌّ قبَْلَ ذَلِكَ فهَوَُ مَْ  تطََبَّبَ وَلمَْ يعُْلمَْ مِنْ »قال: عمرو ب  العاص رضي الله عنهما أن رسول الله 

ا فمََا دُونهَاَ فهَوَُ ضَامِ   » وفي لفظ:  ،(1/4443   (3/141م، 1003البيهقي، )«مْ  تطََبَّبَ وَلمَْ يكَُْ  بِالطِّبِّ مَعْرُوفاا فأَصََاَ  نفَْسا

الطبيب بقواعد خاصة، ة الطب وخطورتها، عالجوا خطأ عندهم أن  كالخطأ العام، بل هو أحد أفراده ولك  لأهمية مهن

 الأحكام والقواعد العامة في الخطأ. بالإضافة إلى

 .الإسلامي في الفقهأساس المسؤولية المهنية وصورها  الفصل الأول:

 هذا الفصل سنبيّ  بنذن الله تعالى أسس المسوولية المهنيةّ ونذكر صور تلك الأسس حسب ما أتى في الفق  الإسلامي وفي

 مبحثان:

 .الإسلامي في الفقهالمهنية  الفقهي للمسؤوليةالأساس  :المبحث الأول

المسوولية في الاصطلا  الحدي  مصطلح يفيد المواخذة والعقوبة للتقصير والإهمال في أداء واجب، أو الامتناع ع  أداء 

بهم لفظ المسوولية كما هو شارع الآن بمفهوم  المعاصر، واجب، وم  الجدير بالذكر أن الفقهاء المسلمي  لم يستعملوا في كت

 لح المسوولية المذكور هنا.طوهو المرادف لمص ،(10م، ص4884)التونجي،  وغالب استعمالهم للفظ الضمان

المواخذة، وم  مشتقات  الضمان والتضمي ، بمعنى فرض غرامة أي التغريم، كقولهم ضمان القيمة، يفيد مصطلح الضمان ف

 النقصان.وضمان 

لنص بتجريم  ما ورد ا أ الشرعية، في عدم العقا  إلا علىسبق الشريعة الإسلامية في تقرير والعمل بمبد ومما يدل على

ا، تهنجرارم التعازير إلا أنها جعل  م  إطارها مر القصاص أو الدية، وطبقتها كذلك فيمجال الحدود أم  والعقا  علي  سواء في

وهي ترادف المسوولية التأديبية  ،(60-18م، ص4833)سليم،  تعلقها بالآدا  العامة والأخلاقفالتعازير مجالها أوسع ل

 موضوع الكلام في هذا المبح .

 في ضوء ما تقدم نجد أن المساءلة تكون ناجمة ع  سلو  مخالف للشريعة الإسلامية، وهنا بيان واجب يتمثل في أن أمر

 عما أمر الله ب . م يأمر بما نهى الله عن ، أو ينهى طاعة أولياء الأمر، ما لفرض الله ىولي الأمر هو م  أمر الله بمقتض

وليس بالضرورة وقوع فعل ضار م  الطبيب، بل كل سلو  مخالف من  يتوجب عقوبة ولو لم يضر أحد، فنن الإهمال في 

، وذلك لأن الأصل في عقد فني هذا الإهمال ضرر بأحدعلى صيانة أداو  المختبر مخالفة تستوجب العقا  ولو لم يترتب 

كتاب  بحفظ الأمانا  وأدارها في مانة، وقد أمر الله والحفاظ عليها، وهي أ المختبر مع الموسسة الطبية هو التزام صيانة أدوات 

َ  ﴿:اأهله إلى واإنَِّ اللهَّ ذلك، وجعل  ضياع  أكد  السنة على وقد ،(13)سورة النساء: ﴾أهَْلِهاَ  الْأمََاناَِ  إلِىَ  يأَمُْرُكُمْ أنَْ توَُدُّ

اعَةَ : » دارها م  علاما  الساعة، قال رسول الأمانا  وعدم أ قاَلَ: كَيْفَ إضَِاعَتهَُا ياَ رَسُولَ « إذَِا ضُيِّعَِ  الأمََانَةُ فاَنْتظَِرِ السَّ

؟ِ قاَلَ:  اعَةَ أهَْلِِ  فاَنْتظَِرِ  إلِيَ غَيْرِ إذَِا أسُْندَِ الأمَْرُ »اللهَّ  .(84سبق تخريج : ص)« السَّ
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دم حفظ  وصيانت ، أو الخطأ ضرر بالغير، سواء بالموسسة التي يعمل بها في إتلاف مالها بع فما بالنا لو ترتب على

 يض، وكل ذلك م  موجبا  الضمان علىف الموضوع ل ، أو إذا تسبب الخطأ في الإضرار بمراستعمال  على غير الموظ

  .ة التأديبيةسووليالمخطئ أي موجب للم

 :عدّة أدلةّ منها ضمان خطأ الطبيب في الفقه الإسلاميوممّا يسُتدلّ على 

الأخطاء بحسب الأحوال وتبعا لآثارها  وجو  المواخذة علىعلى رآن الكريم دلَّ  عموميا  الق أولًً: أدلة الكتاب:

 وجسامتها، وم  ذلك: 

  (40)سورة الشورى: ﴾ئةَ  مِثْلهُاَ وَجَزَاءُ سَيِّئةٍَ سَيِّ  ﴿: ( قول  تبار  وتعالى4)

  (416)سورة النحل: ﴾ وَإنِْ عاقبَْتمُْ فعَاقبِوُا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتمُْ بِ ِ  ﴿: ( وكذلك قول  1)

  (484)سورة البقرة: ﴾ عَليَْكُمْ  لِ مَا اعْتدََىعَليَْكُمْ فاَعْتدَُوا عَليَِْ  بِمِثْ  فمََِ  اعْتدََى ﴿:( وقول  3)

مشروعية مجازاة المسيء ما اقترف  يداه، وأن  محل للعقوبة والمجازاة بمثل جنايت . وهذا على هذه الآيا  الكريما   فدل 

ل . قا(1/316(، )القرطبي، د ، 4/441)اب  العربي، د ،  غيره، لا يختص ب  معتد دون آخر معتد على حكم عام لكل مسيء

  أخذ عرضك فخذ حقك من  بقدر مظلمتك، وإن شتمك فرد علي  مثل قول ، وم: "فم  ظلمك الإمام القرطبي رحم  الله تعالى

. فتحصل أن كل م  أسئ إلي  أو اعتدي علي  ل  (1/360)القرطبي، د ، ابن  أو قريب " فخذ عرض ، لا تتعد إلى أبوي  ولا إلى

 ما وقع علي . خذ حق  م  غير أن يتزيد شيئاا علىالحق في رد الإساءة وأ

الجنارية المدنية  توجب المسووليةخل في هذا العموم، ولذلك ما يقع بسبب  م  ضرر للمريض يعد إساءة وجناية والطبيب دا

 والتأديبية وبالتالي مجازات  ومعاقبت .

 جاء  السنة النبوية المشرفة موكدة ومفصلة لعموم القرآن، وم  ذلك: ثانياً: أدلة السنة:

  (4/4013م،1004)الأصبحي،  «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ »قال: أن رسول الله  في الموطأ( ما رواه الإمام مالك 4)

 م  تسبب بسلوك  بضرر للغير.على والدلالة هنا عامة وواضحة في إيجا  الضمان 

مِنْ ُ طِبٌّ  مَْ  تطَبََّبَ وَلمَْ يعُْلمَْ »  قال:  أبو داود في سنن ، م  طريق ب  شعيب ع  أبي  ع  جده أن رسول الله  ( ما رواه1)

 (1/4443)اب  ماج ، د ، «قبَْلَ ذَلِكَ فهَوَُ ضَامِ   

بالمريض، كأن   ، والذي قد يترتب علي  إلحاق أذىفي تجاوزه لحدود اختصاص بالطبي واضح الدلالة في خطأ وهنا النص

 دهور حالت  النفسية مثلا.نفسي للمريض تزيد م  علت  وآلام ، وت ب في أذىيخبره بنتيجة التحاليل بطريقة خاطئة تتسب

ا في إيجا  الضمان  كل م  تجاوز حدود علم  ومعارف  وطبب الناس دون أن يكون ل  على وهذا الحدي  وإن كان نصا

 .دراية بعلوم الطب وفنون 

ا :"لا أعلم خلافاا في المعال ، إذا تعدي، فتلف المريض، كان ضامناا. والمتعرحم  الله تعالىقال الإمام "الخطابي" اطي علما

 ذلك. منية بمفهوم المخالفة للإجماع علىفي  إشارة ض (خلافااأعلم  )لافقول   ،(6/313)الخطابي، د ، أو عملاا لا يعرف  معتد"
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قول الخطابي  في إعلاء السن ، تعليقاا على رحم  الله تعالى التهانويوم  الفقهاء م  فرق بي  القول والفعل، فقد قال العلامة 

 المريض أضر أي: 8/14م، 1041خليل، )بالنع  ومراده المعال  بيده كالفصد والبط والكي ونحوه، وأما المعال   السابق:"

 عرقاا قطع إذا أما الطبيب، يضمن  فلا ضرر من  فيحد  فيستعمل  للمريض الطبيب يصف  ما: بالعن  يريد أن ويحتمل وأفسده،

ا بط أو  .(43/131هـ، 4443)التهانوي، التلف بفعل ، بل بفعل المريض"فلم يتولد  (يضمن  فنن  كواه، أو موضعا

أن الطبيب إذا أخطأ لزمت  الدية، مثل أن على "وأجمعوا  :م اب  رشد الحفيد رحم  الله تعالىقال الإما الإجماع: أدلةّ ثالثاً:

 الجاني خطأ.  لأن  في معنى يقطع الحشفة في الختان وما أشب  ذلك،

 ب العامويدخل في ذلك الطبي يعُرف بالطب فضامن  لما أتلف أولىحال وقوع  في خطأ، فم  لم  هذا فيم  اشتهر بالطبو

 الأقل تشخيص حالت  ل . اختصاص  ووصف  للمريض علاج أو علىبتجاوزه حدود 

ضر الناس ما صحتهم، والوعيد الشديد لم  أم  هذا الموجز اليسير يظهر رعاية الشريعة الإسلامية لمصالح العباد، ولا سيّ ف

 بتطبيب  لهم م  دون معرفة بالطب، وتضمين  ما نزل بالمريض م  ضرر.

ما نح  في  في هذا العصر لم يكون معمولاا ب  لديهم، وإن كان الأمر لا  غير أن تقسيم المسوولية إلى جنارية وتأديبية على

 يعدو كون  اختلاف اصطلا  وتقسيم أكثر من  اختلاف معالجة. 

ما في  يز بي  جهة التحقيق والمواخذة علىلمسوولية في الفق  الإسلامي في العقوبة المحكوم بها، دون تميحي  يظهر أثر ا

 عصرنا.

 .صور المسؤولية المهنية في الفقه الإسلامي المبحث الثاني:

 طلبان:م وفي هذا المبح  إنّ فيما سبق قد بيناّ أسس المسوولية المهنيةّ وفيما سيأتي سنذكر صور تلك المسوولية

 المسؤولية المهنية بمخالفة أصول المهنة الطبية في الفقه الإسلامي. المطلب الأول:

م ، وكان م  اختصاص غيره، الالتزام بحدود عمل  وتخصص ، وعدم الخوض فيما جاوز علهو  الطبيب إنّ ممّا يجب على

. فالطبيب الجاهل هو (1/4443اب  ماج ، د ، )«فهَوَُ ضَامِ    مِنْ ُ طِبٌّ  لممَْ  تطََبَّبَ وَلمَْ يعُ:» ، فقال رسول الله  فقد نهى

 الرسول الذي لا علم ب  بالطب وأوهم مريض  بأن  طبيب بأن  طبيب وخطأه يوجب ضمان أي ضرر يحد  للمريض وحدي  

 عالج .سلم نفس  وجسده لي وخدع  بدعوى معرفت  بعلم الطب حتىتضمي  الطبيب الجاهل الذي غر المريض  على يدل 

الطبيب م  عدم فهم  حقيقة المرض......  وجلوس  لطب الناس قبل  وأكثر ما يوتى» رحم  الله تعالى: قال تاج الدي  السبكي

 .(433هـ، ص4443)السبكي، «استكمال الأهلية

ا، ويدل  ا بالغا ا اهتماهتم الرسول ذلك تاريخنا الإسلامي فقد على ولقد أول  الشريعة الإسلامية الغراء هذا الجانب اهتماما اما

ا بالطب ومعالجة المرض أبُيَ بِْ  كَعْبٍ طبَِيباا، فقَطََعَ مِنْ ُ عِرْقاا، ثمَُّ كَوَاهُ  إلِىَبَعََ  رَسُولُ اللهِ »قاَلَ:  ، فعَْ  جَابِرٍ ىبالغا

 (4/4130)مسلم، د ، «عَليَْ ِ 
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ِ :»وع  زيد ب  أسلم  جُلَ دَعَا رَجُليَِْ  مِْ  بنَيِ   أنََّ رَجُلاا فيِ زَمَانِ رَسُولِ اللهَّ مَ، وَأنََّ الرَّ ، فاَحْتقَََ  الْجُرُْ  الدَّ أصََابَ ُ جُرْ  

 ِ ؟ِ فَ «أيَُّكُمَا أطََبُّ »قاَلَ لهَمَُا: أنَْمَارٍ فنَظََرَا إلِيَِْ ، فزََعَمَا أنََّ رَسُولَ اللهَّ زَعَمَ زَيْد  أنََّ رَسُولَ ؟ فقَاَلَا: أو فيِ الطِّبِّ خَيْر  يَا رَسُولَ اللهَّ

 ِ وَاءَ الَّذِي أنَْزَلَ الْأدَْوَاءَ »قاَلَ: اللهَّ   (1/843م، 4831)الأصبحي، «أنَْزَلَ الدَّ

 بالعدل تعالى الله لأمر امتثالاا  عمل ، ءأثنا عداوة أو موالاة، أو عصبية، أو انتماء، أي م  التجرد الطبيبعلى  يجبو

َ  ﴿:والإنصاف حْسَانِ إنَِّ اللهَّ وَإذَِا  ﴿: ر  وتعالىويتأكد ذلك بأمره بالحيدة والنزاهة بقول  تبا ،(80)سورة النحل: ﴾يأَمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِ

 .(431لنساء: )سورة ا﴾أنَْ تعَْدِلوُا  فلََا تتََّبِعُوا الْهوََى ﴿: ع  ابتاع الهوىومزيد م  التأكيد بنهي   ،(411)سورة الأنعام:  ﴾قلُْتمُْ فاَعْدِلوُا

 .أي أساسعلى ، وعدب التمييز بينهم ضىاوا  في المعاملة بين جميع المرالعدل والمس الطبيب على وبذلك يتوجب

ورِ  ﴿: وذلك امتثالاا لقول  تعالى ِ، وَعُقوُقُ الوَالدَِيِْ  :» ونهي   الرسول  ،(30)سورة الح : ﴾ وَاجْتنَبِوُا قوَْلَ الزُّ  -الِإشْرَاُ  بِاللََّّ

ورِ  -وَجَلسََ وَكَانَ مُتَّكِئاا فقَاَلَ  رُهاَ حَتَّي قلُْناَ: ليَْتَ ُ سَكَ َ «ألَاَ وَقوَْلُ الزُّ وتكراره  ،(3/411)البخاري، د ، «، قاَلَ: فمََا زَالَ يكَُرِّ

ا على  منعها،  لها تأكيدا

ا، بشأنها )اب  ذلك أهل العلم م  الفقهاءعلى رر، وأجمع كونها م  أكبر الكبا بل على ،(1/163هـ، 4318)اب  حجر،  واهتماما

وقول الزور أعم م  شهادة الزور، لأن  يشمل كل قول دخل  الزيف والكذ ،  ،(133(، )الكلبي، د ، ص1/411نجيم، د ،

 فيشمل الشهادا ، كما يشمل غيرها م  الأخبار والروايا .

 لطبية في الفقه الإسلامي:ات غير االمسؤولية المهنية بمخالفة الواجب :الثاني طلبلما 

حول ، لة م  الواجبا  لكل الموجودا  أتباعها جمعلى تزخر الشرعية الإسلامية بالآدا  المنظمة لكل مناحي الحياة، وتوجب  

 ﴾ةا للِْعَالمَِي َ وَمَا أرَْسَلْناََ  إلِاَّ رَحْمَ ﴿: وجَّ  قول  وبيان  لنبي   ذلك م  أن الله  وقا  وحتي الجمادا ، وليس أدل علىم  مخل

 .(401)سورة الأنبياء: 

 قرره ما وفق للمريض اللازمة الطبية الفحوص إجراءعلى ويكون ذلك الاقتصار  تحقيق مصلحة المريض وحفظ حقوقه:

 ،المرضية حالت  تتطلبها لا فحوص إضافة دون اللوارح، في عليها المنصوص والإجراءا  التعليما  ووفق المعال ، الطبيب

في كتاب  )الطب النبوي( عند ذكره لصفا  الطبيب الحاذق: " أن يعال  الأسهل  ىيقول اب  قيم رحم  الله تعال المقام ذاه وفي

الدواء المركب إلا عند تعذر الدواء البسيط، فم   ينتقل إلىالدواء إلا عند تعذره، ولا  ىفلا ينتقل م  العلاج بالغذاء إل فالأسهل

  (406)اب  القيم، د ، ة، وبالأدوية البسيطة بدل المركب"حذق الطبيب علاج  بالأغذي

 وعلي  يجب ألا يتجاوز الطبيب حدود اختصاص  فيقرر للمريض تحاليل إضافية لم تطلبها جهة العلاج المختصة.

ر عورا  الغيعلى أمر  الشريعة الإسلامية بحفظ الأسرار ولا سيما إن كان  مم  لهم إطلاع  حفظ سر المريض وكتمانه:

ا على وخصوصياتهم مما لا يطلع علي  سواهم لضرورة، و حالة المريض الطبية بلا على فني المختبر الطبي ـ ألا يطلع أحدا

 مصلحة شرعية. 

الطبيب والجرا  والجار يحرم عليهم التحد  بما اطلعوا علي  مما يكره الإنسان  ولأن»: الله تعالى رحم  مفلحيقول اب  

 (1/410هـ، 4443، )اب  مفلح «تحدثهم ب 
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لعون م  أسرار الناس الحكم في عابر الرؤيا فالمفتي والمعبر والطبيب يط وكذلك»: ويقول اب  القيم رحم  الله تعالى

 .(4/481م، 4884اب  القيم، )« إظهارهما يطلع علي  غيرهم، فعليهم استعمال الستر فيما لا يحس   وعوراتهم على

فنن كثير م  الأمراض لا  ىفي كتم السر: "ويكتم أسرار المرضع  واجب الطبيب  ويقول أبو العلاء صاعد ب  الحس 

 (444م، ص4886)صاعد، يجوز أن يذكرها الطبيب لغير أصحابها كالبواسير وأمراض الأرحام وغيرها"

ا م  كثير فيما يتعلق بحفظ الأسرار في أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما اتفق  علي  الأم  ة سلفاا وخلفاا.وهذا قليل جدا

 من ذلك أحوال معينة، هي:   ويستثنى

 الحالًت التي يجب إفشاء الأسرار للمصلحة العامة، وهي: (4)

وَلاَ طِيرََةَ، وَلاَ هاَمَةَ وَلاَ صَفرََ، وَفِرَّ مَِ  المَجْذُومِ كَمَا تفَِرُّ  لاَ عَدْوَى:»قال رسول الله  الإبلاغ عن الأمراض المعدية: ) أ (

  «الأسََدِ  مِ َ 

، م  التعرض لأسبا  العدوى لعدم تعلق القلب بها، وأن  يجب الابتعاد ع  المريض وواضح م  النص عناية النبي 

بمرض معدا، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة المريض ومرض ، ولو كان يرى أن ل  الحق فى حماية سره فهذا في  تطبيق للقواعد 

 .ة على المصلحة الخاصة(الفقهية ومنها: )المصلحة العامة مقدم

 .والاعتقاد بالنفع أو الضر في غير الله  

  الإسلامي الميثاق م ( ج1/0) المادة)الإبلاغ عن وفاة ناجمة عن حادث جنائي، أو للحيلولة دون ارتكاب جريمة)   ( 

 .(والصحية الطبية للأخلاقيا   العالمي

َ غَفوُر  رَحِيم  فمََِ  اضْطُ  ﴿:قال تعالى الإبلاغ عن الجرائم:)ج(   ،(413)سورة البقرة: ﴾رَّ غَيْرَ باَغٍ وَلَا عَادٍ فلََا إثِْمَ عَليَِْ  إنَِّ اللهَّ

ا  ﴿: وقال الله  ا عَليِما ُ سَمِيعا وءِ مَِ  الْقوَْلِ إلِاَّ مَْ  ظلُمَِ وَكَانَ اللهَّ ُ الْجَهْرَ بِالسُّ  .(443)سورة النساء: ﴾لَا يحُِبُّ اللهَّ

كل ما في  إساءة للإنسان، على م  الأمور التي رسخ  في نفوس المسلمي  م  أحكام الشريعة الإسلامية وجو  الستر 

ويعيب  أما الناس ويذهب بهيبت ، لك  هذا مرهون بأن لا يتسبب الستر في لإضرار بالغير وحقوق ، وم  با  أولي الضرر 

ال الإمام العز ب  عبد السلام رحم  الله:" النميمة مفسدة محرمة، ولكنها جارزة بالمجتمع، وكذلك إهدار اموال الغير ودمارهم. ق

أخذ على قتل  في ليلة كذا وكذا، أو على مصلحة للمنوم إلي ، مثال : إذا نقل إلي مسلم فلاناا عزم على أو مأمور بها، إذا اشتمل  

واجب؛ لأن  توسل إلي دفع هذه المفاسد ع  المسلم، وإن شئ  التعرض لأهل ..... فهذا جارز بل على مال  في يوم كذا وكذا، أو 

  (4/444)اب  عبدالسلام، د ، تحصيل أضداد هذه المفاسد" إلىقل : لأن  تسبب 

ذوي الهيئا  ونحوهم مم  ليس هو معروف بالأذى  مندو  إلي ، فالمراد ب  الستر علىوقال صاحب المنهاج:" أما الستر ال

يخف م  ذلك مفسدة؛ لأن الستر  ولي الأمر إن لم لا يستر علي ، بل ترفع قضيت  إلى بذلك، فستحب أنوالفساد، فأما المعروف 

مثل فعل ، هذا كل  في ستر معصية وقع  وانقض .  وانتها  الحرما ، وجسارة غيره علىهذا يطعم  في الإيذاء والفساد  على

ذلك، ولا يحل تأخيرها،  نكارها علي ، ومنع  منها على م  قدر علىرة بنأما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس بها، فتجب المباد

  (46/431)النووي، د ، ذلك مفسدة" ا إلى ولي الأمر إذا لم يترتب علىفنن عجز لزم  رفعه
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ُ وَلَا تكَْتمُُوا الشَّهاَدَةَ وَمَْ  يكَْتُ  ﴿: ع  كتمان الشهادة في قول  الله الله  نهى الشهادة أمام القضاء:)د(  مْهاَ فنَنَِّ ُ آثمِ  قلَْبُ ُ وَاللهَّ

 .(133)سورة البقرة: ﴾بِمَا تعَْمَلوُنَ عَليِم  

خلاف الأصل، وهو على وعلي  فنن الإخبار ببعض أو كل أسرار المريض في مجلس القضاء م  المباحا  للضرورة 

م  مصلحة غيره م  الناس، فنذا  ولىس  بأأن مصلحة المريض لي بند السابق، ومزيد م  التأكيد علىيتفرع عما قبل  في ال

تعلق الأمر بحقوق الغير وطلب القضاء م  الممارس الصحي أيا كان تخصص ، ومنهم فني المختبر الطبي الإدلاء بمعلوما  

ع  حالة المريض في حدود ما أطلع علي  وفي حدود اختصاص ، فنن  يجب علي  المثول أمام القضاء وتقديم ما لدي  م  

م، 1006)بوقفة، ا  وفق ما طلب  القاضي، وفي حدوده دون مزيد بيان إلا لضرورة، كالتي أوجب  علي  الإفشاء أولامعلوم

 .(411-414ص

وبذلك يظهر عظيم عناية الشريعة الإسلامية، ورسوخ أد  حفظ الأسرار في نفوس وعقيدة المسلمي ، وكيف أن  يحرم إبداء 

ره للبعض تحريما مطلقاا، إلا لضرورة تعلق  بأموال أو دماء الغير أو كليهما فهنا يجب ما ستره الله، أو أوجب ستره حال ظهو

 كشف المستور بقدر الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.

، لها أصول في القواعد العامة ومنظومة الأخلاق في الطبيبية التي خاطب بها النظام يجد الباح  أن الواجبا  غير الطب

 وهو ما سيتأكد م  كلام الفقهاء. الشريعة الإسلامية،

 أولًً: العمل كطبيب دون إذن ولي الأمر:

عدة أمور وخصارص، لكل منها حكم  جوهره على الترخيص الصادر ع  الدولة لشخصٍ ما بمزاولة مهنة ينطوي في 

 خاص في الشريعة الإسلامية:

  :) أ ( الترخيص إذن دخول وإقامة

أهَْلِهاَ ذَلِكُمْ خَيْر  لكَُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ  سْتأَنْسُِوا وَتسَُلِّمُوا عَلىَتَ يوُتاا غَيْرَ بيُوُتِكُمْ حَتَّى يَ  آمََنوُا لَا تدَْخُلوُا بُ ياَأيَُّهاَ الَّذِ  ﴿: قال الله 

  َا فلََا تدَْخُلوُهاَ حَتَّىفنَنِْ لمَْ تجَِدُوا فيِهاَ أ ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ عَليِم جِعُوا فاَرْجِعُوا هوَُ أزَْكَىارْ  يوُْذَنَ لكَُمْ وَإنِْ قيِلَ لكَُمُ  حَدا )سورة ﴾ لكَُمْ وَاللهَّ

 .(13-11النور: 

البيو ، ومعلوم  الإقامة بها، فهو كنذن الدخول إلىالمتأمل في الترخيص بالنسبة للأجنبي يجد أن  بمثابة إذن دخول للبلاد و

 أن  محظور دخول البيو  إلا بنذن أهلها.

ا أن الشريعة الإسلامية قد عالج  هذه الأمور المذكورة في القرآن والسنة، ولك  بتفصيل مختلف وخطة وبذ لك يكون معلوما

 مختلفة في عرض القضايا والمشكلا  وحلولها.

منح الترخيص في حقيقت  عقد عمل بي  الدولة وبي  المحترف المرخص  :)ب( الترخيص عقد عمل بين الدولة والمحترف

اطناا كان أو أجنبياا، وبهذا يكون معلوم أن  بمقتضي هذا التعاقد سيكون لكل م  المتعاقدي  حقوقاا والتزاما  لكل منهما ل ، مو

 (4)سورة الماردة: ﴾ياَ أيَُّهاَ الَّذِيَ  آمَنوُا أوَْفوُا بِالْعُقوُدِ  ﴿: جاه الآخر، قال الله تبار  وتعالىت
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ومِ عَهْد ، وَكَانَ يسَِيرُ نحَْوَ بلَِا »مِْ  حِمْيرََ قاَلَ: وعْ  سُليَْمِ بِْ  عَامِرٍ، رَجُل   الْعَهْدُ دِهِمْ حَتَّى إذَِا انْقضََى كَانَ بيََْ  مُعَاوِيةََ وَبيََْ  الرُّ

، دْر، فنَظََرُوا فنَذَِا عَمْرُو بُْ  عَبسََةَ فرََسٍ أوَْ بِرْذَوْنٍ وَهوَُ يقَوُلُ: اللهُ أكَْبَرُ اللهُ أكَْبرَُ وَفاَء  لَا غَ  غَزَاهمُْ ، فجََاءَ رَجُل  عَلىَ

  عُقْدَةا وَلَا يحُِلَّهاَ حَتَّىيقَوُلُ: مَْ  كَانَ بيَْنَ ُ وَبيََْ  قوَْمٍ عَهْد  فلََا يشَُدَّ فسََألََ ُ فقَاَلَ: سَمِعُْ  رَسُولَ اللهِ  فأَرَْسَلَ إلِيَِْ  مُعَاوِيةَُ 

)أبو «شُرُوطِهِمْ  الْمُسْلِمُونَ عَلىَ: » وقال  ،(4/333)أبو داود، د ، «سَوَاءٍ، فرََجَعَ مُعَاوِيَةُ  بذَِ إلِيَْهِمْ عَلىَأوَْ ينَْ  ينَْقَضِيَ أمََدُهاَ

إسناده حس  م  أجل كثير ب  زيد ـــ وهو الأسلمي ـــ والوليد ب  ربا  فهما صدوقان حسنا حدي   :1/441داود، د ، 

 .الحدي (

وع  هنا أداء خدمة التحليل المرخص ل ، أداء العمل بالمتفق علي  وموضا  والواجبا  على الطبيب وم  بي  الالتزام

دون ترخيص  صاحب كل دخل، وأول هذه الحقوق الزكاة والرسوم، والعملحقوق المالية للدولة الواجبة على ، وأداء الللمرضى

 هو سلب لحق الدولة في تحصيل الرسوم الواجبة لأداء الخدما الوج  المطلو  شرعا، و استخفاء بالمال وعدم أداء للزكاة على

 (هــ350303425 بتاريخ( 03م) رقم بالمرسوم الصادر السعودي الدول ضريبة  نظام م  الثانية المادة)

شهادة ضمان لجودة الشخص واحتراف  للمهنة أو العمل المرخص ل   )ج( الترخيص شهادة ضمان من الدولة للمريض:

وعلي  فنن  بمثابة بطاقة هوية يترتب عليها حقوق للغير تجاه الشخص المرخص ل ، تضمنها الدولة حال خطأ بممارست ، 

 نظام لارحة م ( 107) المادة) المرخص ل  بالعمل، أو تقاعس  ع  أدار ، وتضرر الغير م  هذا الخطأ أو التقاعس ع  أدار 

  (السعودي الصحية المه  مزاولة

ل  في  الوكيل، وعلىالمواط  تكون بمثابة الوكيل الضام  لقرارات  واختيارفالدولة في علاقتها ب الوكيل القيام  ات  فيما وكَّ

 بأداء عمل  بأمانة ولمصلحة وكيل .

 انظر) ومنح الترخيص لم  لا يحس  أداء العمل، لنقصان خبرة، أو انعدامها في  خيانة للأمانة وتعريض صحة الناس للخطر

 . م  لارحة نظام مزاولة المه  الصحية السعودي( (1) المادة لهم والترخيص وتسجيلهم رري الزا استقدام قواعد

تقدم أن الترخيص بمثابة عقد بي  الدولة وبي  المحترف المتخصص، وهو هنا  ثانياً: التقاعس أو القعود عن واجبات العمل:

وما توجب  الآدا  العامة، وقد تقدم الأمر الإلهي بالوفاء  الطبيب، وموضع العقد القيام بمهام  الواردة في الأنظمة واللوارح،

ع  العمل، أو أداؤه بطريقة معيبة إخلال بالتعاقد،  بالطبيالعقود والعهود، وتأكيد السنة على ذلك الوجو . فتقاعس فني ب

لك وفق ما تسبب في  إهمال  أو قعوده يستوجب سلب المقصر حقوق ، وكذلك معاقبت  تأديبياا، أو تأديبياا وجنارياا أو مدنياا، أو كل ذ

 ع  أداء مهام عمل . 

عدم استدعاء المتخصص لإسعاف مريض يتلقى الخدمة م  الطبيب، في  إهمال  ثالثاً: التكبر عن الًستعانة بالمتخصصين:

ضرار بالغير، لواجبا  عمل  المنصوص عليها في النظام واللوارح، وفي  إضرار بالمريض، وقد تقدم  الأدلة في تحريم الإ

 .)سبق تخريج («لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ : »وبخاصة النص العام الذي صار قاعدة فقهية، وهي قول رسول الله 

المتكبري  فان كان عدم استدعاء الطبيب المتخصص لتكبر م  فني المختبر، فهو ذنب م  الذنو  الكبيرة، وقد توعد ربنا 

 .(18)سورة النحل: ﴾الْمُتكََبِّرِي   دِيَ  فيِهاَ فلَبَئِْسَ مَثْوَىادْخُلوُا أبَْوَاَ  جَهنََّمَ خَالِ فَ  ﴿: بسوء المنقلب والعذا ، قال 
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، عَِ  النَّبيِِّ  هُ.  ىمُتضََاعِفٍ، لوَْ أقَْسَمَ عَلَ ألَاَ أخُْبِرُكُمْ بِأهَْلِ الجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ » قاَلَ:  عَْ  حَارِثةََ بِْ  وَهْبٍ الخُزَاعِيِّ ِ لَأبَرََّ اللهَّ

اظٍ مُسْتَكْبِرٍ   .(3/10)البخاري، د ، «ألَاَ أخُْبِرُكُمْ بِأهَْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتلٍُّ جَوَّ

وقد يزيد ع  مخالفات  وذنوب  بأن يتولى وصف دواء أو علاج، فيكون قد طبب الناس وليس بطبيب فيصيب  م  الإثم ما 

 لية التأديبية.سبق ذكره، ويتعقب  النظام بالمسوو

كل مسلم أن يعمل ما في  نفع نفس  وأهل  والناس  الأصل أن  يجب على : النوايا غير المشروعة في ممارسة المهنة:رابعا

ا وَقوُدُهاَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَليَْهاَ  ﴿: أجمعي ، قال  )سورة ﴾مَلارِكَة  غِلاظ  شِدَاد  ياَ أيَُّهاَ الَّذِيَ  آمَنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأهَْليِكُمْ نَارا

 .(6التحريم: 

سارر النظم  هنا تفوق  الشريعة الإسلامية على ولا يعلم حقيقة نية المرء في ما يقول  أو يفعل  إلا ر  العالمي ، وم 

إيجا  أداء  بنحكامها سريرة المرء، وبالرغم م  اشترا  الشريعة الإسلامية وغيرها م  النظم وم  بينها النظام السعودي في

مخالفت  هذا  ريعة وحدها تملك معاقبة الشخص علىالمخاطبي  بالأحكام بحس  نية وللصالح العام وبأفضل أداء ممك ، فنن الش

 .الالتزام

نن الواجب في واضع النظام، ولا يمك  ل  كشفها إلا حال اقترانها بمظهر خارجي يدل عليها، وإلا ف فنن النية تخفي على

 الواجب النظامي. الخلقي من  إلى الالتزامر  إلى النظام يظل أق

أن ثمرة عمل المسلم مرهونة بما تقدم م  نيت ، فقد روي الإمام البخاري رحم  الله في  د أكد  السنة النبوية الشريفة علىوق

ري، قال: أخبرني محمد ب  سعيد الأنصا ثنا سفيان، قال: حدثنا يحيىصحيح ، قال: حدثنا الحميدي عبد الله ب  الزبير، قال: حد

 الله  المنبر قال: سمع  رسول على ب  إبراهيم التيمي، أن  سمع علقمة ب  وقاص الليثي، يقول: سمع  عمر ب  الخطا  

  ينَْكِحُهاَ، فَهِجْرَتُ ُ إِلىَ امْرَأةٍَ   يبهُاَ، أوَْ إلِىَْ  كَانَْ  هِجْرَتُ ُ إلِىَ دُنْياَ يصُِ فمََ  ،إنَِّمَا الأعَْمَالُ بِالنِّيَّاِ ، وَإنَِّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نوََي»يقول: 

  (4/6)البخاري، د ، «مَا هاَجَرَ إلِيَْ ِ 

لعمل  لغايا  غير مشروعة، كالتربح غير المشروع ببيع الخدمة مقابل أموال خاصة يرهق  بذلك فنن ممارسة الطبيوعلى 

باء، أو مراكز صحية أخرى، أو شركا  أدوية أو صيدليا ، مقابل توجي  بها المريض، أو يخدع  بها، أو تحصيل أموال م  أط

لهم بالخداع أو التهويل، أو وصف علاج فنن  عمل غير مشروع، وإن ظهر من  الصلا  وحس  النية والرفق  ىالمرض

 .(السعودي الصحية المه  مزاولة نظام م ( 32) المادة) بالمريض

 .نية الفقه الإسلاميأركان المسؤولية المه الفصل الثاني:

 :انحثوفي  مب

 .الخطأ المهني في الفقه الإسلامي المبحث الأول:

ا ع  بعضها،  أوردنا في مطلع البح  عدة تعريفا  في الفق  الإسلامي في بيان معنى الخطأ، لا تختلف اختلافاا كبيرا

 .وعرضنا بعض هذه التعريفا  مرتبة بحسب تواريخ وفاة أصحابها

  مطلبان: وفي مبحثنا هذا
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 الخطأ كركن من أركان المسؤولية المهنية. المطلب الأول:

 .(1/161م، 4836)النسفي، "بأن  وقوع الشيء على خلاف ما أريد" :عرف الإمام النسفي في كتا  كشف الأسرار الخطأ

ا عرف  الإمام عبد العزيز البخاري الأسرار فقال:"وقيل:  نقل الإمام ع  بعض العلماء تعريفا  للخطأ في كتاب  كشف :وأيضا

الخطأ فعل أو قول يصدر ع  الإنسان بغير قصده بسبب تر  التثب  عند مباشرة أمر مقصود سواه"، وقال الإمام أبو 

ا إلى الفعل لا إلى المفعول كم رمى إلى إنسان لرمي لا إلى قاصد إلى اعلى ظ  أن  صيد، فهو  القاسم:"فالخطأ أن يكون عامدا

 (616-4/611هـ، 4444)البخاري، لإنسان"المرمي إلي  وهو ا

في كتاب  التلويح على التوضيح بقول :"فعل يصدر بلا قصد إلي  عند مباشرة أمر مقصود  وكذلك عرف الإمام التفتازاني

 (4/431)التفتازاني، د ، سواه"

ير المحل الذي تقصد ب  الجناية، في كتاب  التقرير والتحبير بقول :"الخطأ أن يقصد بالفعل غ الحاج الخطأما عرف اب  أمير 

ومثل ل  بصارم يتمضمض فسرى الماء إلى حلق ، ورامي صيد أصا  إنساناا، فنن الصارم قاصد إدخال الماء إلى في  لا إلى 

 .(1/411م، 4833)اب  أمير حاج، حلق  الذي هو محل الجناية، والرامي قاصد الطير لا الإنسان"

ا اب  عرف   (416هـ، ص4310)الرصاع، بقول :"هو ما مسبب  غير مقصود لفاعل  ظلما"في حدوده  وعرف  أيضا

 وعرف  الفقهاء المحدثون بتعريفا  أخرى منها:

 في قصده. في فعل  وإما الفعل دون أن يقصد العصيان، ولكن  يخطئ إما ( إتيان الجاني4)

)أبو يقصد على أن  ليس إنسان محرم الدم ( أن يفقد الشخص في  إلى الاعتداء على المجني علي ، بل يقصد غيره، أو1)

 .(411زهرة، د ، ص

والذي يلاحظ في هذه التعريفا  وإن اختلف  ألفاظها أن معناها واحد، وهو أن الخطأ فعل أو قول يصدر ع  الإنسان بغير 

 قصد، أو كما عبر عن  الإمام النسفي " بأن  وقوع الشيء على خلاف ما أريد".

م  غير قصد م  المتصرف سواء كان خطأ في القصد، كم رمى إلى إنسان على ظ  أن  صيد  وعلى خلاف ما أريد: أي

 فهو قاصد إلى الرمي لا إلى المرمى إلي  وهو الإنسان.

 وبهذا يتبي  أن أقر  أن أقر  تعريف للخطأ هو تعريف  بأن :"وقوع الشيء على خلاف ما أريد". وذلك للمرجحا  التالية:

 .ف الإمام صدر الشريعة والتفتازانيالأفعال دون الأقوال كشأن تعري ( إما اقتصر  على4)

ا واحدا م  آثار الخطأ كشأن تعريف الإمام اب  حزم والنووي واب  قدامة والأصبهاني واب  عرفة والفقهاء 1) ( تناول  أثرا

 المحدثي .

 ( قصر  على مفهوم واحد م  مفهومي الخطأ.3)

اح  فقد سلم م  المثالب المذكورة سابقاا، فهو يشمل الأقوال والأفعال معا، كما أن  عام في أما التعريف الراجح في نظر الب

 كل التصرفا  سواء كان  جنايا  أو غيرها.
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 .معيار الخطأ المهني للمسؤولية المهنية في الفقه الإسلامي :المطلب الثاني

، فنذا لم يرد الشرع بمعيار محدد، فيكون الضابط مما لا ريب في  أن تحديد معيار الشيء يكون بموجب النصوص الشرعية

والمعيار حينئذ ما جاء ب  العرف، يقول الإمام السيوطي:"إن ما ورد ب  الشرع مطلقا، ولا ضابط ل  في  ولا في اللغة، يرجع في  

عرف  ي هووعلي  فنن المعيار الذي يقاس ب  التعدي عند عدم وجود نص شرع ،(481م، ص4880)السيوطي، إلى العرف"

ا أو عرفاا فالناس فيما يعدوه مجاوزة أو تعدياا في مألو هم مما استقر  علي  أمورهم علي  سواء كان ذلك المعروف عرفاا عاما

ا أو عرفاا يعتبر متعدياا ويلزم  الضمان، وم  النصوص الفقهية التي تبي   ا، وبذلك فالمنحرف ع  السلو  المألوف شرعا خاصا

معيار التعدي، ما جاء في البناية:"وإن استعار عينا فردها إلى دار المالك لم يضم ؛ لأن رد العواري إلى دور العرف في تحديد 

وجاء في الذخيرة:"إذا رد  ،(1/183م، 1000)العيني، دار المالك معتاد، فعلى هذا إذا استعار عقدا لم يرده إلا المعير للعرف"

 .(6/101)القرافي، د ،  يضم  لأن ذلك شأن الناس"الدابة مع غلام  أو أجيره، أو جاره فعطب  لا

فهذه النصوص الفقهية تبي  بما لا يدع للشك ما للعرف م  أهمية في تحديد متى يعتبر السلو  مجاوزةا وتعدياا، ومتى لا 

م  خلال تعبير  يعتبر كذلك، مما يدل على أن الفق  الإسلامي قد اعتمد على العرف في بيان هذا المعيار وتحديده، وذلك ظاهر

 الفقهاء بلفظ )العادة وعرف الناس( مما يدل على سلطان العرف في تحديد معيار التعدي.

ويقسم فقهاء الشريعة الإسلامية التعدي غير العمدي في  إلى تعد يسير وتعد فاحش: فعند فقهاء المذهب المالكي أن التعدي على 

فلا يضمن  بذلك، ويسير أبطل الغرض المقصود من  ففي  خلاف بي   أربعة أوج : يسير يبطل الغرض المقصود م  العي ،

 (1/314)التسولي، د ،  الفقهاء، وكثير لم يبطل الغرض من  فنن حكم  حكم اليسير

أن النقص عند العلماء ثلاثة أقسام: تارة يذهب بالعي  بالكلية فلصاحب العي  طلب القيمة اتفاقاا وتارة  وذكر الإمام القرافي

ا فليس ل  إلزام القيمة اتفاقاا، وتارة يكون الذاهب مخلاا بالمقصود فهو محل خلافيكون ا أما  ،(4/34)القرافي، د ، لنقص يسيرا

فقهاء المذهب الحنفي فقد فرقوا بي  نوعي  م  الإتلاف اليسير والفاحش، مثال ذلك بصدد خرق الثو  المغصو ، حي  ضم  

ا واختلفوا في حد  ،(434)البغدادي، د ، صفللمالك تضمي  الغاصب جميع قيمة الشيء الغاصب قدر النقصان، وإذا كان فاحشا

ا فهو فاحش، وما دون  يسير، واليسير ما يصلح، والصحيح  اليسير والفاحش، فقال بعضهم: ما أوجب نقصان ربع القيمة فصاعدا

ا في  أن الفاحش ما يفو  ب  بعض العي  وبعض المنفعة، واليسير ما لا يفو  ب  شيء ا تاما م  المنفعة وإنما يدخل نقصا

 )المرجع السابق(المنفعة

 .الضرر في الفقه الإسلامي :المبحث الثاني

 في هذا المبح  سنعرّف الضرر ويتضّح لدينا معناه اللغوي والاصطلاحي وفي الفق  الإسلامي

 :مطلبان مبحثنا هذا وفي

 .ميتعريف الضرر في اللغة والفقه الإسلا المطلب الأول:

 وفي  فرعان:

 .تعريف الضرر في اللغة الفرع الأول:
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، )الفيومي، (433-4/431مرجع سابق، )اب  منظور،  ضد النفع، فيقال: إن هذا الأمر ضار، أي غير نافع في اللغة: الضرر

كَاتِبٌ وَلًَ  وَلًَ يضَُارَّ ﴿ومن  قول  تعالى:  (4/133)مصطفى، وآخرون، مرجع سابق، وإلحاق الأذى ،( 1/360مرجع سابق،

أي يلحق بهما أذي يضرهما، وذلك كأن يعترضهما رجل فيدعو الكاتب إلى الكتب والشاهد إلى  ،(131)سورة البقرة: ﴾شَهِيدٌ 

الشهادة وهما مشغولان، فنن اعتذرا بعذرهما أخرجهما وآذاهما، وقال خالفتما أمر الله، ونحو هذا م  القول فيضر 

 .(406-3/41القرطبي، د ، (، )3/431)الطبري، د ، بهما

وجاء في تاج العروس ما يلي:"الضر ويضم لغتان ضد النفع، أو الضر بالفتح مصدر، وبالضم اسم، وقيل: هما لغتان 

ا  ا كقولك ضر  ضرا كالشهد والشهد، فنذا جمع  بي  الضر والنفع فتح  الضاد، وإذا أفرد  الضر ضمم  إذا لم تجعل  مصدرا

 .(40/334هـ، 4306)الزبيدي، الضرر النقصان يدخل في الشيء يقال دخل علي  ضرر في مال "هكذا تستعمل  العر ، و

مادي أو معنوي أو أدبي يتعرض ل   والقانون ع  كلمة ضرر: الضرر أذى أما ما ورد في معجم مصطلحا  الشريعة

المباشر: ضرر تربط  الصلة شخص بفعل الغير، الضرر المادي ضرر يصيب حقاا، أو مصلحة مالية مشروعة. أما الضرر 

 السببية بالحاد  الذي يجب التصريف عن .

ا يتوقع  مدي  عادة طبقاا للسير العادي للأمور في حي  الضرر المحتمل: ضرر غير محقق  بينما الضرر المتوقع: ضررا

 .(161م، ص4883)كرم،  الوقوع ولا يستحق التعويض إلا إذا وقع فعلاا 

ا ذلك لشرّ ي النظام تعريف للم يورد ف في الًصطلاح: أما  أو كلي ف  البعض بأن : إتلاف جزريا  النظام، فعرّ لضرر، تاركا

ا بأن :كل أذى ،(118)شحاتة، د ، صلشيء مادي، والمقصود بالإتلاف أن يفقد الشيء منفعت  كلا أو بعضاا  يلحق  وقيل أيضا

، فسبب ل  خسارة مالية، سواء بالنقص، أو التلف بالشخص سواء كان في مال ، أو جسم ، أو عرض ، أو عرض ، أو عاطفت 

وكذلك قيل:  ،(131م، ص1003(، )الهيثمي، 6/434هـ، 4316)المناوي، المادي، أو بنقص المنافع، أو زوال بعض الأوصاف

 .(4/81هـ، 4443)موافي، الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس، أو الغير تعدياا، أو تعسفاا، أو إهمالاا 

 : الأذى الذي يصيب الشخص في حق م  حقوق ، أو مصلح  مشروع  ل  سواء كان ذلك الحق، أو تلك وعرف  البعض بأن

المصلحة متعلقة بسلامة جسم  أو عاطفت  أو مال  أو حريت  أو شرف  أو اعتباره أو غير ذلك، فهو شرط أولى لقيام المسوولية 

 .(34م، ص4833)مرقص،  المدنية وإمكان المطالبة بالتعويض

 .تعريف الضرر في  الفق  الإسلامي :ع الثانيالفر

عرف الضرورة في  الشريعة الإسلامية بتعريفا  عدة منها: إلحاق مفسدة بالغير الضرورة في الًصطلاح الشرعي: 

وقيل إلحاق مفسدة بالآخري ، أو هو كل إيذاء يلحق الشخص، سواء كان في مال ، أو  ،(6/434)المناوي، د ، مطلقاا

وَإذَِا مَسَّ ﴿:تا  الله الحكيم، منها قول  تعالىفي عدة آيا  م  ك وقد ورد  كلمة الضرر ،(146م، ص1003ي، )الهيثمجسم 

رُّ  نْسَانَ الضُّ اءُ ﴿:وقال  ،(41)سورة يونس: ﴾الْإِ رَّ تْهُمُ الْبأَسَْاءُ وَالضَّ ُ ﴿ :وقال  ،(144)سورة البقرة: ﴾مَسَّ وَإنِْ يمَْسَسْكَ اللهَّ

  ( 41)سورة الأنعام:﴾ كَاشِفَ لهَُ إلًَِّ هُوَ بضُِرٍّ فلََا 

  ابع  عبعاس رضعي الله عنهمعا رواهريف أثنعاء شعرحهم للحعدي  العذي وتناول كثير م  فقهاء الشريعة الغراء لفعظ )الضعرر( بعالتع

فعي معتهّم، وهعذا حيع   في الزوارد في إسناده جعابر  الجع ،:1/134)اب  ماج ، د ، «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ :»قال رسول الله 
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ونذكر م  تعاريفهم: إن الضر هو الذي لك في  منفعة، وعلى جعار  فيع  مضعرة، وقيعل: هعو أن يعدخل علعى  ،(صحيح  لغيره

ا بما ينتفع هو ب   .(1/141م، 1004)اب  رجب، غيره  ضررا

(، 1/108) الكاساني، د ،  فسادووصف فقهاء الشريعة الإسلامية الضرر باعتبار أثره إلى ما يكون موجبا للضمان، أو الإ

ا، فنن   ،(146)الهيثمي، د ، ص ا أو كبيرا ا، فسواء كان يسيرا ا، أو كبيرا والذي يستوجب الضمان لا يشترط في  أن يكون فاحشا

 يستوجب الضمان، فنذا لم يك  هنا  ضرر لم يك  هنا  ضمان، ومثال ذلك:

النوازل، شاه الإنسان سقط  وخيف عليها المو ، فذبحها إنسان كي في  قول اب  غانم البغدادي في مجمع الضمانا :"ذكر

 .(108البغدادي، د ، ص)لا تمو ، لا يضم  استحسانا؛ لأن  مأذون ل  دلالة"

تم إلحاق  بالغير سواء في النفس، أو المال، وإن تعريف الضرر يعد أعم بالإفساد  أذىوعلى هذا فنن الضرر يشمل كل 

 لضرر المادي والأدبي.وأشمل؛ لاشتمال  على ا

ا على إثبا  الضرر لقول   الْبيَِّنةَُ عَلىَ الْمُدَّعِي، :»وحتى يكون الضرر موجباا للضمان، فلا بد أن يكون المتضرر قادرا

ي : هذا حدي  حس  صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم م  أصحا  النب3/643)الترمذي، د ، «وَالْيمَِيُ  عَلىَ الْمُدَّعَى علي 

) وغيرهم: أن البينة على المدعي، واليمي  على المدعى علي ،. 

 وكلام فقهاء الشريعة الغراء في الضرر، هو المعني في مسألتنا هنا، إذ هو محل  وحقيقت .

)الزرقاني،  ويرى الباح  أن التعريف المختار للضرر هو ما ذهب إلي  الإمام الزرقاني رحم  الله: هو الفعل الضار ابتداء

ويدخل في ذكره كل الأضرار بما فيها الأضرار الواقعة على السارح، والذي يشمل في تفسيره أي فعل  ،(4/418م، 1003

ا للآخري ، وضيع علي  مصلحة محققة أو شبة محققة، وهذا الفهم يتوافق مع التطبيق العملي للإرشاد  أحد  حال وقوع  ضررا

 السياحي.

نا  فعلاا مسبباا للضرر، وم  المعروف أن طريقة حدو  الضرر لا يتم إلا بأحد ويشترط لقيام المسوولية أن يكون ه

 طريقي ، هما:

تودي إلى النتيجة بصورة محققة مباشرة، سواء كان في  اعتداء، أو لا يوجد في  اعتداء،  الطريق الأول: المباشرة:

 ،(1/414)اب  عبد السلام، د ، إيجاد علة الهلا وقيل:  ،(1/461)الكاساني، د ،  والمباشرة هي: إيصال الآلة بمحل التلف

 مجلة  م ( 887) المادة )وورد النص في مجلة الأحكام العدلية:"هو إتلاف الشيء بالذا ، ويقال لم  فعل  فاعل مباشر"

 .(373ص العدلية، الأحكام

كما قال الدكتور وهب   ،(1/4044)الزرقا، مرجع سابق، الزرقا: "المباشر الذي يحصل الأثر بفعل " مصطفى خوذكر الشي

)الزحيلي، مرجع سابق، الزحيلي:"هي إيجاد علة التلف، أي: أن  ينسب إلي  التلف في العرف والعادة، كالقتل والأكل والإحراق"

 .(16ص
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ويفهم م  هذه التعريفا ، أن الضرر الحاصل بالمباشرة، هي نتيجة قيام شخص مباشرة الإتلاف دون وجود واسطة بي  

عل والمباشرة، وم  أمثلت  كالذي يقوم بعملية القتل، أو الإتلاف، فنن هذا يضاف إلى شخص بعين ، والضرر المباشر سواء الف

ا، أم غير متعمد استحق الضمان  .(10م، ص1048)محمد،  كان متعمدا

 في الهلا  ولا يحصل  يودي إلى إحدا  الضرر، فقد عرف  الفقهاء بعدة تعريفا  منها: ما يوثر الطريق الثاني: التسبب:

وقيل: ما يحصل الهلا  عنده بعلة أخرى، إذا كان السبب هو المقتضى لوقوع الفعل بتلك العلة،  ،(4/101م، 4818)الغزالي، 

وهو ما المباشر كأحد طرق حدو  الضرر،  ،(4/11)القرافي، مرجع سابق،  في محل عدوان، فتردى في  بهيمة كم  حفر البئر

 في المباشرة م  صفة الاعتداء؟   مقيد إثبات  بالتعمد، أو التعدي، فلماذا يشترط التسبب ما لا يشترط فنن ثبو  الضرر ب

علة  التسبب ليسوذلك لأجل ربط قوة التسبب بضعف ، بحي  تجتمع عنده جميع عناصر إثبا  الضرر، ذلك أن اعتبر 

المباشرة، إذ أن التسبب ضرر محتمل، وتقوى درجة الاحتمال في  في  لمستقلة إذا لم يقترن ب  رك  التعدي لتقويت ، كما هو الحا

بتحقق وصف  على أن  اعتداء، إذ لو خلال ع  صفة الاعتداء يتجرد إلى الاحتمال الذي لا يتحقق مع  إثبا  مسوولية صاحب 

 .(131م، ص1041)القضاة،  الفعل الضار ع  فعل 

ا الغراء بي  المباشرة والتسبب، وذإنما يقسمها فقهاء الشريعة وتعد الأفعال المفضية إلى إلحاق الضرر بالآخري   لك اعتمادا

في الرابطة السببية؛ أي بي  الفعل والضرر مع عدم توسط إرادة توثر بي  السبب والنتيجة، فالمباشرة إنما تكون إذا لم  على القوة

د  واسطة كنا أمام حالة التسبب، ولذا نجد أن حال وج يبنرادة موثرة، وفيك  بي  الفعل والضرر أي واسطة بينهما متصفة 

م، 1008)غايب، ة منهم م  أفتى بمسوولية المتسبب وحده حتى لو اجتمع مع المباشر، وكذا قولهم بمسوولية وحدة بنفس العل

 .(13ص

، وغطاها، أو في دراه والخلاصة أن السبب قد يكون أقوى م  المباشرة إذا تغلب علي  كما في المثال الآتي: وم  حفر بئرا

في البئر وما ، أو عقره الكلب، فما  وجب علي  الضمان الدية عند  ربط كلباا قر  با  الدار، ثم إذن لرجل بالدخول، فوقع

 .(1/1641)الزحيلي، د ،  فقهاء المذهب الحنفي، وفي الأصح عند فقهاء المذهب الشافعي

 .الإسلاميمعيار الضرر للمسؤولية المهنية في الفقه  :المطلب الثاني

ضرر جبر ما أصاب  م  تبالحفاظ على حرمة النفس والمال، وتحقق للم الأشخاصتأمر  د العديد م  الآيا  القرآنية التينج

ا: قول  تعالى: )سورة البقرة: ﴾فمََنِ اعْتدََى عليكُمْ فاَعْتدَُوا عليه بمِِثْلِ مَا اعْتدََى عليكُمْ ﴿ضرر، م  هذه الآيا  مثالاا لا حصرا

)سورة ﴾وَإنِْ عاقبَْتمُْ فعَاقبِوُا بمِِثْلِ مَا عُوقبِْتمُْ بهِِ ﴿:وقال ،(44)سورة الشورى: ﴾وَجَزَاءُ سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ مِثْلهَُا﴿:وقال  ،(484

 .(416النحل: 

ا الحدي  حي  عد هذ ،(1/11)اب  حنبل، د ، «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ :»السنة النبوية الشريفة: قال رسول الله  وفي

اشتق منها الفقهاء المجتهدون بعد عصر النبوة العديد م  القواعد  والتيتحكم الضمان،  التيالشريف بمثابة القاعدة العامة 

 .(160)الزحيلي، د ، صالفرعية مثل: )الضرر يدُفع بقدر الإمكان(، و)الضرر يزال(

لحق الآخري ، شريطة أن يكون هذا الضرر مادياا لا أدبياا، ت التيويتقرر الضمان في الفق  الإسلامي ع  الضرر أو المفسدة 

، فلا يجيز الفق  الإسلامي الضمان بالنسبة للأضرار وقوع الفعل المجرم (، 1/311م، 4883)التسولي، حالاا لا مستقبلاا
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قومة، فنذا كان  غير كما يشترط الفق  الإسلامي أن  إذا تعلق الأمر بنتلاف الأموال، أن تكون مت ،(46م، ص4814)الخفيف، 

ا، لثبو  تحريمها  (11)حبيب، مرجع سابق، صذلك، كالخمر والخنزير والميتة ونحوها، فلا ضمان ؛ لأنها ليس  بمال شرعا

يْطاَنِ فاَجْتنَِبوُهُ ﴿بقول  تعالى:  وقال  ،(80الماردة:  )سورة﴾إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنَْصَابُ وَالْأزَْلًَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

:﴿مَتْ علي ِ بهِِ وَالْمُنْخَنِقةَُ وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْ حُرِّ مُ وَلحَْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهُِلَّ لِغَيْرِ اللهَّ بعُُ كُمُ الْمَيْتةَُ وَالدَّ يةَُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أكََلَ السَّ مُترََدِّ

يْتمُْ وَمَا ذُبحَِ عَلىَ  ا أو غير مسلم. ،(3)سورة الماردة: ﴾النُّصُبِ إلًَِّ مَا ذَكَّ  سواء كان المتلف ل  مسلما

 وكقاعدة عامة يميز الفقه الإسلامي بين مبدأين أساسيين يحكمان الضمان )المسؤولية(:

في نفس ، وتنظيم  قواعد الدية، والأرش،  تصيب الشخصأي ضمان الأضرار التي  المبدأ الأول: خاص بضمان النفس:

 .(43م، ص4811)الجميلي،  العدلوحكومة 

 في مال ، وتنظم  قواعد الغصب والإتلاف تصيب الشخص أي ضمان الأضرار التي : يتعلق بضمان المال:والمبدأ الثاني

 .(463)المحمصاني، مرجع سابق، ص

ن والمكان، الفق  الإسلامي لا يعتد في  بالظروف الذاتية ولا أهمية للظروف الخارجية كظرف الزما نخلص مما سبق أن

ويقيس الفقهاء مسلك التعدي وفقاا للمسلك المألوف الذي يسلك  الفاعل سواء )الطبيب أو العامل أو الموظف العام(، وعلي  لا 

 ينظر الفق  إلى شخص الفاعل وإنما ينظر إلى الفعل الموجب للضمان هل هو مألوف أم لا.

وظف العام( في هذه الحالة كان هذا الفعل غير مضمون لأن  لم فنذا وافق ما جرى علي  عمل )الطبيب أو العامل أو الم

يجاوز المعتاد بل وافق ما جرى علي  عمل )الطبيب أو العامل أو الموظف العام(، فنن كان لا يوافق ما جرى علي  عاداتهم مثل 

 هذا الفعل كان الفعل مضمون م  فاعل  لأن  تجاوز المعتاد.

 الخاتمة

 لتوصياتوأهم النتائج وا

 ر الله عز وجل لي في جمعه وتقديمه على المسؤولية المهني ة عن الأخطاء الطبي ةهذا ما يس  

  .الواقع في ميدان   وما يواجَهُ  ،في ملمار الحيا  

مع ما يتخللها من  على مختلف المذاهب الأربعة حياتي مع الفقه الإس مي وأصوله أي ابَ  عشت أياماً هي أروع وأجملُ 

والتذوق بفن اللغة وأساليبها والتمت ع  ،في الربيع مع سير أع ب النب ء الفقهاء الأج ء من الصحابة والتابعين لهم بإحسانممشى 

 .علم الطب  وما يحويهب

ضُ للن قص وكاتبهُ أحوج الن اسوأذك    ر القارئ الكريم بأن ني قد اجتهدت في بحثي هذا ولا أد عي الكمال فهو جهدُ بشريٌّ معر 

واب  .إلى الحق  والدلالة على الص 

 :ومن خلال هذا البحث ظهرت نتائجه

وحكم تبلورهلاا فلاي غايلاة  ،في أحسن صور  ودراسة المسألة وإظهارها  ،هااستيعاب الشريعة دقائق الأشياء وج ئل :أولها  

 .«ون ومن أحسن من الله حكماً لقوب يوقن» وفي تماب  السعة ونمط المرونة  ،اليسر والسهولة
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 .أذهلني وأعجبني وأعتز به جهود العلماء الجبار  في جميع فنون العلم :ثانيها

 سلوبي في عرض المثال وضعف ا وقلة حيلتي في صياغة المقال ،لعجزي عن الوصول إلى شيء من الكما :ثالثها

وهلاذا لا  ،وبحلا  علان اللادليل ورود الاخت ف بين علماء المذاهب عامة وعلماء الملاذهب خاصلاة النلاابع علان اجتهلااد :رابعها

 .تعصب مذهبي طالما أن الكل يبح  عن المسألة الدقيقة ليصل إلى  إظهار الحقيقة باللادليل والبرهلاان  يبقي في نفس الشخص أي

ك بعله ( :خامسها  .أيقنت بصدق العبار  ) أعط العلم كلك يعط 

  ن قصد ولا إراده.أن  الخطأ الطب ي يراد به الخطأ الذي يقع من الطبيب دو :سادسها

 .أن  الخطأ العادي يستوي فيه الطبيب وغيره من حي  المسؤولية :سابعها

ثبت عليه نتت عن فعله، وإذا وأن ه يلمن ما أن  من موجبات المسؤولية عن الخطأ الطب ي كون الطبيب غير أهلٍ للطب   :ثامنها

 صل منها ضرر أو تلف يوجب اللمان.ل العلمية الث ابته إذا حأن  مخالفة الطبيب الأصو :تاسعها.دية فالصحيح أن ها في ماله

أن  عمل الطبيب إذا لم يكن مأذوناً به  :الحادي عشر0 .أن  المرجع في تقرير خطأ الطبيب يعود إلى الخبراء من الأطب اء :عاشرها

ل تبعات عمله، ومسؤولية عمله  .شرعاً فإن  الطبيب يتحم 

 إذن المريض أو إذن من يقوب مقامه إذا لم يكن للمريض أه ً أو كان بحالة صحي ة لا  أن ه لا بد من أخذ :عشر الحادي

وصلوات ربي وس مه على فعني وينفع إخواني المسلمين به وأن ين ،هذا والله أسأل أن يجعل هذا البح  خالصاً لوجهه  الكريم

 .النبي الهاشمي وعلى آله وصحبه

 

 المصادر والمراجع:فهرس 

 الثال . العدد (،10الأزهر: مجلد ) والقانون". مجلة الإسلامية الشريعة الأطباء مسووليةهـ(. "4363إبراهيم، أحمد. ) •

العلميعة.  الكتعب . دار4إبعراهيم. ط السعلام عبعد تحقيعق: محمعد الععالمي .  عند ر الموقعي  إعلام م(.4884اب  القيم، محمد. ) •

 بيرو . لبنان.

 لال. بيرو . لبنان.اله . دارد.ط النبوي. (. الطبد. اب  القيم، محمد. ) •

 بيرو . لبنان. العلمية. الكتب . دار1ط .م(. التقرير والحبير4833اب  أمير حاج، محمد. ) •

م(. جععامع العلععوم والحكععم فععي شععر  خمسععي  حععديثا معع  جوامععع الكلععم. تحقيععق: شعععيب 1004ابعع  رجععب، عبععد الععرحم . ) •

 . موسسة الرسالة. بيرو . لبنان.1باجس. ط براهيمالأرناؤوط، إ

 للنشر. تونس. التونسية الدار . د.ط والتنوير. م(. التحرير4834اب  عاشور، محمد. ) •

 سععد. الرؤوف عبد علي : ط  وعلق الأنام. راجع  مصالح في الأحكام (. قواعدد. ) اب  عبد السلام، عز الدي  عبد العزيز.  •

 الأزهرية. القاهرة. مصر. الكليا  مكتبة .د.ط
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بيعرو .  العلميعة. الكتعب . دار4ط العدي . شعمس حسعي  تحقيعق: محمعد العظيم. القرآن هـ(. تفسير4448اب  كثير، إسماعيل. ) •

 لبنان.

 . دار الرسالة العالمية.4م(. سن  اب  ماج . تحقيق: شعيب الأرنووط وآخرون. ط1008اب  ماج ، محمد. ) •

 العلمية. بيرو . لبنان. الكتب ار. د4القاضي. ط حازم الزهراء تحقيق: أبي هـ(. الفروع.4443اب  مفلح، محمد. ) •

 . دار صادر. بيرو . لبنان.3العر . ط هـ(. لسان4444اب  منظور، محمد. ) •

 العلمية. بيرو . لبنان. الكتب . دار4النعمان. ط حنيفة أبى مذهب على والنظارر هـ(.الأشباه4448اب  نجيم، زي  الدي . ) •

 العربي. القاهرة. مصر. . دار الفكرد.ط(. الجريمة.د. أبو زهرة، محمد. ) •

 القعانون . مكتبعة4السععودية. ط والأنظمعة الإسعلامية الشعريعة أحكعام ضعوء فعي المهنيعة م(. المسعوولية1046الأحمد، وسعيم. ) •

 والاقتصاد. الرياض. السعودية.

 مية.العال الرسالة . دار4كامل. ط حمدالأرناؤوط، م تحقيق: شعيب داود. أبي م(. سن 1008الأشع ، سليمان. ) •

 دار .د.طالبعاقي.  عبد فواد علي : محمدوعلق  أحاديث  وخرج ورقم  صحح  مالك. الإمام م(. موطأ4831الأصبحي، مالك. ) •

 العربي. بيرو . لبنان. الترا  إحياء

 دمشق. سوريا. .العلم . دار4عدنان. ط تحقيق: صفوان هـ(. مفردا  غريب القرآن.4404الأصفهاني، الحسي . ) •

 . دار الكتب العلمية. بيرو . لبنان.4الحسي . الذريعة إلى مكارم الشريعة. ط الأصفهاني، •

كلية الحقوق، جامععة  م(. "المسوولية المدنية ع  فعل الغير في الفق  الإسلامي المقارن"، رسالة دكتوراه،4864أمي ، سيد. ) •

 القاهرة، مصر.

 بنا لجوزي.. دار ا1م(. المنتقي شر  الموطأ. ط4888الباجي، سليمان. ) •

 . دار الكتا  العربي. بيرو . لبنان.4ط .كشف الأسرار شر  أصول البزدوي هـ(.4444البخاري، علاء الدي . ) •

 النجاة. سوريا. طوق . دار4الناصر. ط ناصر ب  زهير البخاري.تحقيق: محمد هـ(. صحيح4411البخاري، محمد. ) •

 تب الإسلامي. بيرو . لبنان.. دار الكد.ط (. مجمع الضمانا .د. البغدادي، غانم. ) •

جامععة  كليعة الجزارعر،.رسعالة ماجسعتير ،م(. "إفشاء سر المريض دراسة مقارنة بي  الشريعة والقانون"1006بوقفة، أحمد. ) •

 الجزارر. الجزارر،

 . دار الكتا  اللبناني.د.ط .(. العقيدة والأخلاق وأثرها في حياة الفرد والمجتمعد. بيصار، محمد. ) •

 العلمية. بيرو . لبنان. الكتب . دار3عطا. ط القادر عبد تحقيق: محمد م(. السن  الكبرى.1003حمد. )البيهقي، أ •

 الكتب العلمية. بيرو . لبنان. . دارد.ط م(. البهجة في شر  التحفة.4883التسولي، علي. ) •

 و . لبنان.. دار الكتب العلمية. بيرد.ط(. شر  التلويح على التوضيح. د. التفتازاني، سعد الدي . ) •

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-6-5| تأريخ الإصدار:  الخمسونالعلمي | الإصدار المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر 

 
     

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                  390  

 ISSN: 2706-6495 

 
 . إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. كراتشي.د.طعثماني.  تقي تحقيق: محمد السن . هـ(. إعلاء4443التهانوي، ظفر. ) •

نقعلا لنضعال فارضعي إلعى  .دحعروجعلعى  م(. موسوعة كشاف اصطلاحا  الفنون والعلعوم. تحقيعق:4886التهانوي، محمد. ) •

 بنان ناشرون. بيرو . لبنان.. مكتبة ل4الله الخالدي. ط العربية: عبد

الععدعوة الإسععلامية  عيععة. منشععورا  جم4يعة الإسععلامية. طم(. موسسععة المسععوولية فععي الشععر4884التععونجي، عبععد السععلام. ) •

 العالمية. طرابلس. الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

 . دن. بغداد. العراق.د.ط .سلامية والقانونم(. الدية وأحكامها في الشريعة الإ4811الجميلي، خالد. ) •

 القاهرة. مصر. جامعة العربية. والدراسا  البحو  معهد . د.ط الإسلامي. الفق  في م(. الضمان4814الخفيف، علي. ) •

 دمشق. سوريا. .الفكر . دارد.ط الكبير. الشر على  الدسوقي (. حاشيةد. الدسوقي، محمد. ) •

           .د.طومثلهمععا(.  والهمععز السععي  )بععا  هععارون، محمععد السععلام تحقيععق: عبععد اللغععة. قععاييسم م(. معجععم4818الععرازي، أحمععد. ) •

 الفكر. بيرو . لبنان دار

 . بيرو . لبنان.العربي الترا  إحياء . دار3الغيب. ط هـ(. مفاتيح4448الرازي، محمد. ) •

 العصرية. بيرو . لبنان. مكتبةال .1ط محمد. الشيخ تحقيق: يوسف الصحا . م(. مختار4888الرازي، محمد. ) •

 . المكتبة العلمية.4الهداية الكافية الشافية لبيان حقارق الإمام اب  عرفة الوافية. ط هـ(.4310الرصاع، محمد. ) •

 المنشأة. القاهرة. مصر. الخيرية . المطبعة4القاموس. ط جواهر م  العروس هـ(. تاج4306الزبيدي، محمد. ) •

 . دن. بيرو . لبنان.1الإسلامي.  ط الفق  أصول في (. الوجيزهـ4411الزحيلي، محمد. ) •

. د.ط (. مقارنعة دراسعة الإسعلامي الفقع  فعي والجناريعة المدنيعة المسعوولية وأحكعام الضمان م(. نظرية4810الزحيلي، وهبة. ) •

 دار الفكر. بيرو . لبنان.

 . سوريا.الفكر. دمشق . دار4وأدلت . ط الإسلامي (. الفق د. الزحيلي، وهبة. ) •

 القلم. دمشق. سوريا. . دار1الفقهية. ط القواعد م(. شر 4838، احمد. )ءالزرقا •

 . إحسعان4العربيعة. ط الجزاريعة والتشعريعا  الإسعلامية الشعريعة فعي الجنارية المسوولية م(. موانع1044الزلمي، مصطفى. ) •

 والتوزيع. للنشر

القعاهرة.  الخانجي. مكتبة .1ط وآخرون. النجارعلى  تحقيق: محمد النقم. دومبي النعيم هـ(. معيد4443السبكي، عبد الوها . ) •

 مصر.

 الغعر  . دار4لحمعر. ط محمعد بع  تحقيعق: حميعد المدينعة. ععالم معذهب فعي الثمينعة الجعواهر م(. عقد1004السعدي، عبدالله. ) •

 الإسلامي. بيرو . لبنان.

 . دار المعارف. القاهرة.3ط الإسلامي. الجناري النظام أصول م(. في4833سليم، محمد. ) •
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 العلمية. بيرو . لبنان. الكتب . دار4والنظارر.  ط م(. الأشباه4880السيوطي، عبد الرحم . ) •

 بيرو . لبنان. المعرفة. . دارد.ط م(. الأم.4880الشافعي، محمد. ) •

 ماد. القاهرة. مصر.الاعت . مطبعة4الإسلامية. ط الشريعة في للالتزام العامة (. النظريةد. شحات ، شفيق. ) •

 . مكتبة الصحابة. جدة. السعودية.1عليها. ط المترتبة الآثار الطبية الجراحا  م(. أحكام4884الشنقيطي، محمد. ) •

 الخلي . الرياض. لدولة العربي التربية مكتبة .د.طعسيري.  تحقيق: سعيد الطبي. م(. التشويق4886صاعد، أبو العلاء. ) •

 المعرفة. بيرو . لبنان. . دارد.ط الشافعي. الإمام فق  في الوجيزم(. 4818الطوسي، محمد. ) •

 الثقافعة . مكتبعة4سععد. ط العرؤوف عبعد تحقيعق: طع  مالعك. الإمعام موطعأ علعى الزرقعاني م(. شعر 1003عبد الباقي، محمد. ) •

 الدينية. القاهرة. مصر.

 صععحح  البععاقي، عبععد فععواد أحاديثعع : محمععدو كتبعع  رقععم البخععاري. صععحيح شععر  البععاري هععـ(. فععتح4318العسععقلاني، أحمععد. ) •

 المعرفة. بيرو . لبنان. . دارد.طالخطيب.  الدي محي  طبع ، على وأشرف

والتوزيعع القععاهرة.  للنشععر والثقافعة العلعم دار .د.ط سععليم. إبعراهيم تحقيعق: محمععد اللغويعة، (. الفععروقد. العسعكري، الحسع . ) •

 مصر.

 الكتب. القاهرة. مصر. . عالمد.ط المعاصر. ةالعربي اللغة م(. معجم1003عمر، أحمد. ) •

 العلمية. بيرو . لبنان. الكتب . دار4الهداية. ط شر  البناية م(.1000العيني، محمود. ) •

 الععدد (،46الإنسعانية: المجلعد ) للعلعوم تكريع  جامععة القعانون". مجلعة فعي والمتسعبب م(. " المباشعرة1008غايب، معدح . ) •

 الثاني.

 والنشر. بيرو . لبنان. للطباعة المعرفة دار .د.طالمنهاج.  مت على  الوهاج (. السراجد. )محمد.  ،الغمراوي •

 السامراري. دم. إبراهيم المخزومي، تحقيق: مهدي (. كتا  العي .د. الفراهيدي، الخليل. ) •

 ر.. الهيئة المصرية العامة للكتا . القاهرة. مصد.ط م(. القاموس المحيط.4813الفيروز آبادي، محمد. ) •

 العلمية. بيرو . لبنان. . المكتبةد.ط الكبير. الشر  غريب في المنير (. المصبا د. الفيومي، أحمد. ) •

العلميعة.  الكتعب . دار4ويضعة. طع محمد محمد تحقيق: كامل الحنفي. الفق  في القدوري مختصر ،م(4881القدوري، احمد. ) •

 بيرو . لبنان.

 للنشر. عمان. الأردن. الثقافة . دارد.ط الأردني. المدني للقانون ضاحيةالإي م(. المذكرا 1041القضاة، عمار. ) •

 والتوزيع. عمان. الأردن. والنشر للطباعة النفارس . دار1لفقهاء. طا لغة م(. معجم4833قلعجي، محمد. وقنيبي، حامد. ) •

 للنشععر الثقافععة . دار1طفرنسععي(.  وإنجليععزي، والقععانون )عربععي، الشععريعة مصععطلحا  م(. معجععم4883كععرم، عبععد الواحععد. ) •

 والتوزيع. عمان. الأردن.
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 زيد. ب  أسامة . مكتبةد.ط الفقهية. (. القواني د. الكلبي، محمد. ) •

 الحدي . القاهرة. مصر. . دار4الجلالي . ط (. تفسيرد. المحلي، محمد. والسيوطي، عبد الرحم . ) •

 اليرمععو ، جامعععة الإسععلامية، والدراسععا  شععريعةال كليععة ماجسععتير، رسععالة المحتمععل"، (. "الضععرر1048محمععد، محمععد. ) •

 الأردن.

 العربي. بيرو . الترا  إحياء . دار1الخلاف. ط م  الراجح معرفة في  (. الإنصاف.المرداوي، علاء الدي . )د •

 . دن. القاهرة. مصر.1المدنية. ط والمسوولية الضار الفعل المدني، القانون شر  في م(. الوافي4833مرقص، سليمان. ) •

 الدعوة. مصر. دار العربية. اللغة مجمع .د.طالوسيط.   (. المعجم.مصطفى، إبراهيم. وآخرون. )د•

الكبعرى. القعاهرة.  التجاريعة . المكتبعة4النعذير. ط أحاديع  مع  الصعغير الجعامع شر  القدير م(. فيض1003المناوي، محمد. ) •

 مصر.

 الإسععلامية الشععريعة فععي مقارنععة دراسععة التقصععيرية، ييععزالتم عععديم ومسععوولية المسععوولية (. "أسععاس4811مهنععا، فخععري. ) •

 العربية"، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، العراق. والقواني  الأنجلوسكسونية والقواني 

 عفان. اب  . دار4الإسلامي.  ط الفق  في هـ(. الضرر4443موافي، أحمد. ) •

 . دار الكتب العلمية. بيرو . لبنان.4المصنف على المنار. طم(. كشف الأسرار شر  4836النسفي، عبد الله. ) •

 العربي. بيرو . لبنان. الترا  إحياء . دار1مسلم. ط صحيح شر  هـ(. المنهاج4381النووي، محيي الدي . ) •

 عودية.المنهاج. جدة. الس دار .د.طوآخرون.  جاسم ب : أحمد عنى الأربعي . بشر  المبي  م(. الفتح1003الهيثمي، أحمد. ) •

 د.م. العباد، خير هدي في المعاد ، زاد(د. )اب  القيم، محمد. 

 المدنية، د.م. المسوولية عبء توزيع في وانعكاسات  السببية لرابطة القانوني ، المفهومد. حبيب. 

 .463ص سابق، مرجع الإسلامية، الشريعة في والعقود للموجبا  العامة النظرية د. المحمصانى،) (  

 ( م  لارحة نظام مزاولة المه  الصحية السعودي. 3المادة ) لهم والترخيص وتسجيلهم الزارري  تقداماس قواعد) (  

 .    1/4044 سابق، مرجع العام، الفقهي المدخل الزرقا، الشيخ) ( 

 .   6/101الذخيرة، القرافي،) ( 

 .   4/11الفروق، القرافي،) ( 

 ؛108ص ،1ج الصنارع، بدارع الكاساني،) ( 

 السعودي.    الصحية المه  مزاولة نظام ( م 41)المادة ) ( 

 السعودي.    الصحية المه  مزاولة نظام لارحة ( م 3/1المادة )) ( 
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 والصحية.    الطبية للأخلاقيا  العالمي الإسلامي الميثاق /ج( م 30المادة )) ( 

 .   414ص العدلية، الأحكام مجلة ( م 331المادة )) ( 

 هــ.41/4/4411( بتاريخ 4رقم )م/ بالمرسوم الصادر السعودي الدول ضريبة نظام م  الثانية المادة) ( 

 .310ص السلطانية، الأحكام الماوردي،) ( 

 .   3/31 المفتي ، وعمدة الطالبي  روضة النووي،) ( 
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